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تنفیذ لتلعب الصفقات العمومیة دورا هاما في تنمیة الإقتصاد الوطني باعتبارها أداة 

تلاف هیاكلها المركزیة مخططات التنمیة، فهي من أهم العقود التي تبرمها الدولة على اخ

أساسا في إشباع الحاجات العامةإذ تعد وسیلة من وسائل تحقیق أهدافها المتمثلة ة، المحلیو 

.رة استمرار المرفق العامتجسید فكو 

متمیز خاص عت المشرع إلى وضع تنظیم مستقل و هذه الأهمیة البالغة للصفقات العمومیة دف

دیدة منذ الاستقلال إلى غایة صدور المرسوم الرئاسي رقم عرف هذا النظام تطورات عوقد ، بها

.1المتممالمعدل و 10-236

قواعد تتعلق أساسا ضبط إجراءات و إلى رع فعدم الإستقرار هذا، إنما یدل على سعي المش

نظرا لصلتها هدار المال العام والعبث بهلإبإبرام الصفقات العمومیة بشكل لا یدع أي مجال 

.الوثیقة بالخزینة العمومیة

ومیةقانون الصفقات العمكل مرة على  من خلال التعدیلات التي یدخلها فيحاول المشرع

 شك أن الغرض من جنب النقائص التي تشوب القوانین السابقة، ولاتسد كل الثغرات القانونیة و 

.ت العمومیة تفعیل الضمانات في مجال إبرام الصفقاذلك هو تكریس و 

قة، إن صلحت صلحت ة الإبرام مرحلة هامة وجد حساسة في حیاة الصفلذلك أن مرح

، حقوق من عدة جوانبوإن فسدت تولدت عنها صفقات مشبوهة فیها إنتهاك لعدةالصفقة بأكملها

.إبرام الصفقات العمومیةعملیة ضمانات تكفل نزاهةلذلك كان من المهم جدا تجسید

مبادئ هذا التوجه المشرع تبنى سیاسة إقتصاد السوق، لفي ظل إنتهاج الدولة الجزائریة و 

مجموعة من ي تم تبنكما ، حیاد الإدارة في إختیار أحسنهممبدأ المنافسة بین المتعاملین و خاصة

الصادر ،58عدد  ر یة، ج، یتضمن تنظیم الصفقات العموم2010أكتوبر 7، مؤرخ في 236-10مرسوم رئاسي رقم -1

، الصادر في 14عدد  ر ، ج2011مارس 1، مؤرخ في 98- 11 رقممتمم بمرسوم رئاسي ، معدل و 2010أكتوبر  7في 

، الصادر في34 عدد ر ، ج2011جوان 16، مؤرخ في 222-11متمم بمرسوم رئاسي رقم ، معدل و 2011مارس 6

، الصادر في 04، ج ر عدد2012جانفي 18مؤرخ في ،23-12، معدل ومتمم بمرسوم رئاسي رقم 2011جوان 19

13، الصادر في 2ر عدد  ، ج2013ینایر 13، مؤرخ في 03-13متمم بمرسوم رئاسي رقم ، معدل و 2012جانفي 26

.2013ینایر 
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ل أمام المتعاملین الإقتصادیین الإقتصادیة القائمة على فتح المجاالسیاسیة والإجتماعیة و القواعد 

.تشجیع الإستثمارو 

رغبة تهدف إلى حسن إبرام الصفقات العمومیة لضماناتلذلك تم إدخال نظام خاص نتیجة 

ظ على المال العام من جهة الحفا، و 2المتعاملین المتعاقدین من جهةعدم المساس بحقوق في 

صفقات نزیهة بعیدة عن إذ یؤدي إلى إبرام وهو ما ینعكس إیجابا على المصلحة العامة أخرى،

.هم مسار تتحرك فیه الأموال العمومیةألفساد بإعتبار الصفقات العمومیة ا

متعاقدة م المصلحة الالز دفع المشرع إلى إالعمومیة بالإنفاق العامفالصلة الوطیدة للصفقات 

سلطات واسعة تظهر في مرحلة عاقدین، لذلك منح لها إمتیازات و عن أحسن المتعاملین المتالبحث

.الإبرام مثلا من خلال حق الإدارة في إستبعاد بعض الأشخاص من المشاركة لأسباب تقدرها هي

فیلة ة كالسلطات الواسعة للإدارة تفرض على المشرع توفیر حمایة قانونیالإمتیازات و هذه 

.ضمان عدم تعسف الإدارة، و 3استغلال هذه السلطاتبمواجهة إساءة إستعمال و 

مجال تكثر فیه التجاوزات أكبریجعلها بالمال العام،الصفقات العمومیة إرتباطإن 

، فإساءة إستغلال هذه الأموال عن تي تؤثر سلبا على المصلحة العامةوالمعاملات المشبوهة ال

.ترتب أضرارا خطیرة، یولد صفقات مشبوهة فیهاطریق الإتجار بها أو الإخلال بواجب النزاهة

عملیةرتكز علیهات،ماناتمجموعة هامة من الضالجزائري على توفیر المشرع حرص ذال

.من وجودهالي تحقیق الغایةبالتاو مشروعیة الصفقة، نزاهة و تكفلالتي إبرام الصفقات العمومیة

ما قات العمومیة، و المقررة في مجال إبرام الصفطبیعة الضماناتما :من هنا نتساءلو 

  ؟مدى فعالیتها

بحري سماعیل، الضمانات في مجال الصفقات العمومیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع -2

.04، ص2009مومیة، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، قانون الدولة والمؤسسات الع

.05المرجع نفسه، ص-3
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إجراء دراسة وذلك بالتحلیلي والنقديإتباع المنهج الوصفي و رتأینا إهذا الإشكال للإجابة على

وتفسیر مضمونها لتبیان مدى توفیق ضوعبالمو بعض النصوص القانونیة ذات الصلةل تحلیلیة 

من جهة أخرى تم ،إبرام الصفقات العمومیةعملیة تحیطالجزائري في وضع ضمانات المشرع

.المنهج المقارن في حالة ما إذا تعلق الأمر بمسألة تستدعي المقارنة مع نظام مقارنإعتماد

تحتلها الصفقات لمكانة التي او أسباب إختیار الموضوع، إلى الأهمیة البالغة ترجع أهم 

.العمومیة لإرتباطها بإحدى أوجه الإنفاق العام الذي بات في تزاید مستمر

ها مرحلة بإعتبار مة في تقریر مصیر الصفقة بكاملهالما كانت مرحلة الإبرام مرحلة حاسو 

ن سیر التي تكفل حسالوقوف عند مختلف الضمانات جداالمتعامل المتعاقد، فمن المهمإختیار

د حقوق المتعامل المتعاقدامت الغایة من تقریرها هي حمایة ماعملیة إبرام الصفقات العمومیة

ذلك بترشید النفقات السیئ ، و ام من الإستغلال الع والحفاظ على المالوالمصلحة المتعاقدة 

.العمومیة

بد من دراسة في مجال إبرام الصفقات العمومیة، لابغرض الإلمام بأهم الضمانات المقررة و 

من ثم دراسة أهم الضمانات المقررة عند ، و )الفصل الأول(بقواعد الإبرام أهم الضمانات المتعلقة 

).الفصل الثاني(الإخلال بهذه القواعد



الفصل الأول

الضمانات المتعلقة بقواعد إبرام 

الصفقات العمومیة
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تسیطر على عملیة إبرام الصفقات العمومیة جملة من الإعتبارات تتمثل أساسا، في تحقیق 

أكبر وفر مالي للخزینة العامة ما یفرض على المصلحة المتعاقدة إختیار أفضل العروض المالیة، 

المصلحة الفنیة للإدارة ما یحتم علیها إختیار أكفئ العارضین بغض النظر عن كما تلتزم بمراعاة 

الإعتبارات المالیة، هذا وبالإضافة إلى ضرورة حمایة الأفراد من تعسف الإدارة في إستعمال 

.4الإمتیازات الممنوحة لها وتقیید حریتها في إختیار المتعاقد معها

شرع على تجسیدها من خلال تكریس مجموعة من ونظرا لأهمیة هذه الإعتبارات، عمل الم

، )المبحث الأول(المبادئ الهامة التي تضبط عملیة الإبرام وتحدید طرق وأسالیب التعاقد المختلفة 

وبغرض التأكد من مدى إحترام هذه المبادئ والأسالیب المعتمدة للتعاقد أخضع المشرع إجراءات 

).المبحث الثاني(نوعة ومكثفة إبرام الصفقات العمومیة لرقابة إداریة مت

الماجستیر في المتعامل المتعاقد في ظل النظام القانوني للصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة بن دعاس سهام،-4

.05، ص2005ة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باجي مختار، عنابة، القانون، كلی
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الضمانات المقررة لحمایة إجراءات إبرام الصفقات العمومیة:المبحث الأول

تعد مرحلة إبرام الصفقات العمومیة مرحلة جد حساسة، إذ نجدها معرضة بصورة كبیرة 

.لأوبئة الفساد بشتى أشكاله

ة، حیث كرس مبادئ هامة تقوم علیها لهذا سعى المشرع إلى إخضاعها لآلیة إبرام معین

، كما تدخل من جهة أخرى لتحدید أسالیب )المطلب الأول(إجراءات إبرام الصفقات العمومیة 

).المطلب الثاني(وطرق إبرام الصفقات العمومیة 

تكریس مبادئ تقوم علیها إجراءات إبرام الصفقات العمومیة:المطلب الأول

على مبادئ هامة تقوم علیها عملیة إبرام الصفقات لیؤكدجاء قانون الصفقات العمومیة 

المعدل والمتمم، 236-10من المرسوم الرئاسي رقم 03العمومیة، وهو ما تضمنته أحكام المادة 

لضمان نجاعة الطلبات العمومیة والإستعمال الحسن للمال العام، یجب أن «التي تقضي بأنه

حریة الوصول للطلبات العمومیة والمساواة في معاملة تراعى في الصفقات العمومیة مبادئ 

.»المرشحین وشفافیة الإجراءات، ضمن إحترام أحكام هذا المرسوم

الفرع (وعلیه تقوم عملیة إبرام الصفقات العمومیة على ثلاث مبادئ أساسیة، حریة المنافسة 

).الفرع الثالث(یة الإجراءات ، ومبدأ شفاف)الفرع الثاني(والمساواة في معاملة المترشحین )الأول

تكریس مبدأ حریة المنافسة بین المترشحین:الفرع الأول

تعد المنافسة في مجال الصفقات العمومیة من الشروط الأساسیة لنجاح الطلبات العمومیة، 

وذلك لما تتیحه من تنوع وتعدد العروض ما یسمح بالإستغلال العقلاني للمال العام، ومن جهة 

.5المجال أمام المؤسسات من أجل الوصول إلى الطلبات العمومیةأخرى یفسح

حیث تهدف الدولة من خلال تكریس مبدأ المنافسة الحرة إلى دفع المؤسسات لتقدیم أفضل 

.6ما لدیها من مختلف الخدمات ذات الجودة وبأفضل الأسعار

، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والإقتصادیة والسیاسیة، "حریة المنافسة في الصفقات العمومیة"كتو محمد الشریف، -5

.73، ص2010، الجزائر،02العدد 

جلال مسعد، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، رسالة لنیل درجة دكتوراه في القانون، فرع قانون الأعمال، -6

.01، ص2012معمري، تیزي وزو، جامعة مولود 
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خاصّة، یظهر ذلك من أولى المشرع لمبدأ المنافسة في مجال إبرام الصفقات العمومیة عنایة 

، ومع أنّ النّصین لم 7قانون الصفقات العمومیة وقانون المنافسة:خلال قانونین أساسیین هما

یحتویا على أیّة إحالة بین أحكامهما إلاّ أنّ الإطلاع على مضمونهما یبرز نقاط التقاطع بین هذه 

اواة بین العمومیة أو المسالأحكام، سواءا من حیث الضمانات المتعلقة بحریة الدخول للطلبات

.نیة والشفافیة لإجراء الصفقاتالمتنافسین وتوفیر العل

وضمانا لحمایة حریة المنافسة، فإنّ المشرع أدخل أحكام جدیدة في قانون الصفقات العمومیة 

مستوحاة من قانون المنافسة، وفي المقابل عمد إلى إدراج أحكام تنتمي إلى القانون العام في صلب 

ن المنافسة، وذلك بغرض حمایة مبدأ حریة المنافسة في مجال الصفقات العمومیة، إذ یضمن قانو 

هذا المبدأ توفیر حمایة فعّالة للمال العام، ویلعب دورا هامّا في القضاء على الفساد في الإدارة 

أنّه یجب مكافحته، حیث جاء فیه رسمها قانون الوقایة من الفساد و تحقیقا للأهداف التي 8العامة

أن تأسس الإجراءات المعمول بها في قانون الصفقات العمومیة على قواعد الشفافیة والممارسة 

.9الشریفة وعلى معاییر موضوعیة

كما أكّد المشرع على حریة المنافسة في إطار قانون المنافسة، الذي یقضي بأنّه یطبق 

علان عن المناقصة إلى غایة المنح القانون المتعلق بالمنافسة على الصفقات العمومیة من الإ

.10النهائي للصفقة

، 2003جویلیة 20، الصادر في 43، یتعلق بالمنافسة، ج ر عدد 2003جویلیة 19، مؤرخ في 03-03أمر رقم-7

، معدل 2008جویلیة 02، الصادر في 36، ج ر عدد 2008جویلیة 25، مؤرخ في 12-08تمم بقانون رقممعدل وم

 . 2010أوت  18، الصادر في 46، ج ر عدد 2010أوت  15، مؤرخ في 05-10ومتمم بقانون رقم

.74،73كتو محمد الشریف، مرجع سابق، ص-8

08، الصادر في 14الوقایة من الفساد ومكافحته، ج ر عدد ، یتعلق ب2006فبرایر20، مؤرخ في 01-06قانون رقم-9

01، الصادر في 50، ج ر عدد 2010غشت 26، مؤرخ في 05-10، معدل ومتمم بقانون رقم2006مارس 

أوت  10، الصادر في 44، ج ر عدد 2011أوت  02، مؤرخ في 15-11، معدل ومتمم بقانون رقم2010سبتمبر

2011.

.معدل ومتمم، سالف الذّكر03-03الأمر رقممن 02أنظر المادة -10
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فحریة المنافسة في مجال إبرام الصفقات العمومیة، تقضي بفتح المجال للأشخاص طبیعیة 

وضهم أمام الجهة المؤهلة قانونا الشروط المفروضة للتقدم بعر  مكانت أو معنویة التي تتوفر فیه

تكون المصلحة المتعاقدة حیادیة  أنددة مسبقا، بمعنى برام الصفقات العمومیة وفقا للشروط المحبإ

بین المتنافسین، فهي لیست حرة في إستخدام سلطاتها التقدیریة لتحدید الفئات التي تدعوها وتلك 

.التي تستبعدها

نظرا لأهمیة مبدأ المنافسة، كرّس المشرع قواعد تضمن تجسیده، حیث ألزم المصلحة 

رغبتها في التعاقد حتى یكون هناك مجال حقیقي للمنافسة، لأن المتعاقدة بضرورة الإعلان عن

الراغبین في التعاقد لا یعلمون بحاجة الإدارة من جهة، ومن جهة أخرى فإنّ الإعلان یضمن عدم 

شحین، وهو موضوع أساسا بهدف تحقیق فعالیة الإدارة على طائفة معینة من المتر قصر عقود 

.11المترشحینالطلب العام وضمان المساواة بین

تكریس مبدأ المساواة في معاملة المترشحین  :الفرع الثاني

فهذا المبدأ لن ،إذا كان مبدأ المنافسة الحرة من المبادئ التي أقرها قانون الصفقات العمومیة

.12یجد صداه ولن یتجسد قانونا وواقعیا إلاّ إذا تمّ إقرانه بمبدأ المساواة

المنافسة یتحقق مبدأ المساواة بین المترشحین، حیث یقصي مبدأ فعن طریق تطبیق مبدأ 

ترام هذه كن إعتباره مصدر للمنافسة، لأن إحالمساواة كل تفضیل في إسناد الصفقة وبالتالي یم

الأخیرة تلزم  معاملة المعنیین معاملة مماثلة، فالمساواة إذا هي أساس المنافسة ووسیلة لخدمتها في 

.13الوقت نفسه

تیاب نادیة، آلیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیة، رسالة لنیل درجة دكتوراه في العلوم، تخصص -11

.63،62ص، 2013معة مولود معمري، تیزي وزو، قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جا

.71المرجع نفسه، ص-12

مداخلة ،"حول التسییر الجید للأموال العمومیة على ضوء طرق وإجراءات إبرام الصفقات العمومیة"مولود، ولد یوسف -13

، كلیة الحقوق، ألقیت في أعمال الملتقى الوطني السادس حول دور قانون الصفقات العمومیة في حمایة المال العام

.04، ص2013ماي 20جامعة المدیة، یوم 
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بضرورة معاملة جمیع المترشحین على قدم المساواة من حیث الشروط مبدأ المساواةیقضي 

إذ تلتزم المصلحة المتعاقدة بمعاملة المترشحین على أسس متساویة ،14والإجراءات دون مفاضلة

.15بمناسبة تقییم العروض المقدمة لها وإختیار العرض الأفضل من بینها

یجوز السماح لأحد المنافسین بالإطلاع على ملف المناقصة ومثال تطبیق هذا المبدأ أنّه لا 

تقوم بمفاوضات ومساومات مع أحد المتنافسین في أمر  أندون البقیة، كما لا یجوز للإدارة 

.16معیّن

أكّد المشرع الجزائري على مبدأ المساواة في مجال إبرام الصفقات العمومیة تطبیقا لأحكام 

 أنكل المواطنین سواسیة أمام القانون ولا یمكن «منه بأنّ 29التي تقضي في المادة 17الدستور

یتذرع بأيّ تمییز یعود سببه إلى المولد أو العرق، أو الجنس، أو الرأي أو أيّ شرط أو ظرف 

.»آخر شخصي أو إجتماعي

مم، تتبنى المعدل والمت236-10من المرسوم الرئاسي رقم03ومن جهة أخرى نجد المادة 

لضمان نجاعة الطلبات العمومیة والإستعمال الحسن للمال العام، یجب «نفس المبدأ بنصها على

.»...والمساواة في معاملة المرشحین ...أن تراعى في الصفقات العمومیة مبادئ 

وینتج عن هذا المبدأ منع المصلحة المتعاقدة من منح إمتیازات لأحد المتنافسین دون غیرهم 

، بذلك یشكل مبدأ المساواة أحد أهم الضمانات 18فرض عقبات على بعضهم دون البعض الآخر أو

.في مجال إبرام الصفقات العمومیة

، كلیة الحقوق 05، العددمجلة الإجتهاد القضائي، "النظام القانوني للصفقات العمومیة، وآلیات حمایتها"نسیغة فیصل، -14

.114، ص2009والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

ي الحقوقیة، ، منشورات الحلب02قطیش عبد اللطیف، الصفقات العمومیة تشریعا وفقها وإجتهادا، دراسة مقارنة، ط-15

.39، ص2010لبنان، 

.205، ص2007، النشاط الإداري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 02عوابدي عمار، القانون الإداري، ج -16

، ج ر عدد 1996دیسمبر07، مؤرخ في 438-96، منشور بموجب مرسوم رئاسي رقم1996الدستور الجزائري لسنة -17

، 25، ج ر عدد 2002أفریل 10، مؤرخ في 03-02، معدل ومتمم بقانون رقم1996دیسمبر08، الصادر في 76

16، الصادر في 63، ج ر عدد 2008نوفمبر15، مؤرخ في 19-08، وبقانون رقم2002أفریل 14الصادر في 

.2008نوفمبر

.39قطیش عبد اللطیف، مرجع سابق، ص-18
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غیر أنّ تطبیق المبدأین السابقین لا یأخذ على إطلاقه دائما، إذ هناك حالات أین تجد 

لا منها لمبدأ المنافسة المصلحة المتعاقدة نفسها مضطرة لعدم إحترامها دون أن یعتبر ذلك إخلا

.والمساواة، ویكون ذلك إمّا تطبیقا لنصّ قانوني أو لأسباب تقدّرها الإدارة

فلمّا كان الهدف من عقود الصفقات العمومیة هو إنتقاء أفضل المتعاملین، جاء المرسوم 

حالات الإقصاء من المشاركة في "في القسم الرابع منه تحت عنوان 236-10الرئاسي رقم

ن الذّین یقصون بشكل مؤقت أو نهائي من المشاركة في لیبین المتعاملی"لصفقات العمومیةا

.19الصفقات العمومیة

أسباب الإقصاء المنصوص علیها في هذا المرسوم منطقیة، تتعلق بإلتزامات أخلاقیة 

ام بها وبواجبات مهنیة یقع على الأعوان الإقتصادیین القیام بها، فعجزهم أوتهاونهم عن الإلتز 

.20یجعلهم غیر كفئ للمشاركة في إشباع الحاجة العامة، فمن باب أولى یتعین إقصائهم

وتظهر رغبة المشرع في تفعیل الضمانات في مجال إبرام الصفقات العمومیة، لیس فقط 

بحصره لحالات الإقصاء، وإنما نصّ على إلتزام آخر وهو تقدیم التصریح بالنزاهة من طرف كل 

.21مشاركة في المناقصاتعون یرغب بال

تفرض بعض الشروط الخاصة بالمناقصة لاسیما ما یتعلق بالقدرة المالیة  أنكما أنّ للإدارة 

والفنیة، بحیث تضع معاییر وشروط لتأهیل المتنافسین، وهذا ما یفسر ضرورة تقدیم شهادة 

في میدان التخصیص والتصنیف المهنیین من قبل المؤسسات التي ترغب في إنجاز الصفقات 

.22البناء والأشغال العمومیة للري

ما تحتم طبیعته الخاصّة إشتراك أفراد معینین دون تبار أنّ للمناقصة أشكال عدة، منهاوبإع

غیرهم، مثلا تقتصر الإستشارة الإنتقائیة على المتأهلین في الإنتقاء الأولي، والمزایدة التي نجدها 

.معدل ومتمم، سالف الذّكر236-10من المرسوم الرئاسي رقم52أنظر المادة -19

.68-66تیاب نادیة، مرجع سابق، ص ص -20

.معدل ومتمم، سالف الذّكر236-10من المرسوم الرئاسي رقم51أنظر المادة -21

بوشعیر آمال، تأهیل وتصنیف المؤسسات المتدخلة في الصفقات العمومیة في میدان البناء :لتفصیل أكثر أنظر-22

ومیة للري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن والأشغال العم

.وما بعدها11، ص2010خدة، الجزائر،
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ما ینتج عنه إستبعاد بعض المتعاملین من المشاركة تخص المترشحین الوطنیین دون الأجانب، 

.23في الصفقة

كما نجد مسعى المشرع وحرصه الأكید على تكریس المبادئ السابقة، یصطدم بتشجیعه 

من المرسوم الرئاسي 23للإنتاج الوطني وحمایته من المنافسة الأجنبیة، فبالرجوع إلى نصّ المادة 

للمنتجات ذات المنشأ  ٪25تمنح نسبة أفضلیة تقدر بـالمعدل والمتمم، نجدها  236-10رقم

أو المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري التي یحوز أغلبیة رأس مالها جزائریون، وذلك /الجزائري و

.13فیما یخصّ جمیع أنواع الصفقات المنصوص علیها في المادة 

.24ین المترشحینفمحاباة الإنتاج الوطني یتعارض ومبدأ حریة المنافسة والمساواة ب

كما نجد أنّ أسلوب التراضي وإن كان یضیّق من مجال المنافسة والمساواة في صورة 

.التراضي بعد الإستشارة، فإنّه یعدم هذه المبادئ في صورته البسیطة

تكریس مبدأ شفافیةالإجراءات:الفرع الثالث

ألاّ یشوب الإجراءات التي تمر بها الصفقة أيّ خلل، وذلك منذ یقصد بمبدأ شفافیة الإجراء

.25أن تعزم المصلحة المتعاقدة على القیام بمشروع معین

یعتبر مبدأ الشفافیة من أهم المبادئ التي أقامها المشرع ضمانا لنجاعة الطلبات العمومیة 

236-10رسوم الرئاسي رقممن الم03والإستعمال الحسن للمال العام، وهذا ما تقضي به المادة 

.المعدل والمتمم

مبدأ شفافیة الإجراءات، في الإعداد المسبق لشروط المشاركة والإنتقاء بإعتبارها أول یتحقق 

، كذلك في إلزامیة الإعلان عن الصفقات العمومیة )أولا( 26حلقة من حلقات الصفقة العمومیة

).ثالثا(، وفي الإعمال بإجراء المنح المؤقت للصفقة )ثانیا(

.27بحري سماعیل، مرجع سابق، ص-23

.73،72تیاب نادیة، مرجع سابق، ص-24

زائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع الدولة زیات نوال، الإشهار في الصفقات العمومیة في القانون الج-25

.87، ص2013والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر،

.74تیاب نادیة، مرجع سابق، ص-26
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الإعداد المسبق لشروط المشاركة والإنتقاء: أولا

لا تقوم الإدارة بالإعلان عن المناقصة إلاّ بعد إعداد الشروط والأحكام المتعلقة بها كونها 

صاحبة سلطة عامة، حیث تلتزم المصلحة المتعاقدة بتحدید شروط المشاركة مسبقا بتریّث، ما 

.یضمن حمایة المال العام

الذي هو بمثابة عقد "دفتر الشروط"دارة شروط المشاركة والإنتقاء في وثیقة تسمى بـ تحدد الإ

.27ملزم للإدارة والمتعاقد معها في حالة منحه الصفقة

دفتر الشروط عبارة عن وثیقة رسمیة تضعها المصلحة المتعاقدة بإرادتها المنفردة، تحدد 

.28ار المتعاقد معهابموجبها شروط المشاركة في الصفقة وكیفیات إختی

:المعدل والمتمم، فإن دفاتر الشروط أنواع236-10من الرسوم الرئاسي رقم10وطبقا للمادة

.تر البنود الإداریة العامةادف-

.تر التعلیمات المشتركةادف-

.دفاتر التعلیمات الخاصة-

قبل اللجوء ونظرا لأهمیة هذه الدفاتر، فإن المشرع أخضعها لدراسة لجنة الصفقات المختصة 

، لهذا على المصلحة المتعاقدة الإلتزام بإعداد دفاتر الشروط بدقة بعیدا عن 29إلى الإعلان

.الغموض والشبهات ضمانا لمبدأ الشفافیة

وقایة من الفساد موري سفیان، مدى فعالیة أسالیب رقابة الصفقات العمومیة على ضوء قانوني الصفقات العمومیة وال-27

ومكافحته، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد 

.74، ص2012الرحمان میرة، بجایة، 

ل والمتمم المعد2010أكتوبر 7بوضیاف عمار، شرح تنظیم الصفقات العمومیة وفق المرسوم الرئاسي المؤرخ في-28

.142، ص2011، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، 03والنصوص التطبیقیة له، ط

.معدل ومتمم، سالف الذكر236-10من المرسوم الرئاسي رقم132أنظر المادة -29
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إلزامیة الإعلان عن الصفقة العمومیة:ثانیا

الهدف الرئیسي من الإعلان عن الصفقات العمومیة هو إضفاء الشفافیة على العمل  إن

لإداري، إذ یفسح المجال للمنافسة ویضمن إحترام مبدأ المساواة، ما یتیح للإدارة إختیار أفضل ا

.30العروض و المترشحین

المعدل والمتمم العملیات التي تشكل 236-10من المرسوم الرئاسي رقم06تحدد المادة 

الخزینة العامة، ، فكلما كان المبلغ ضخما یشكل عبئ علىإعتبارا بقیمة المشروعصفقة عمومیة

.31لهذا وجب إخضاع الصفقة لأحكام إجرائیة تكشف للجمهور وتعلن من حیث الأصل

ویقصد بالإعلان، إیصال العلم إلى جمیع الراغبین في التعاقد وإبلاغهم عن كیفیة الحصول 

على شروط التعاقد ونوعیة المواصفات المطلوبة ومكان وزمان إجراء المناقصة، هذا الإعلان 

.32ري لأن یكون هناك مجال حقیقي للمنافسة بین الراغبین في التعاقدضرو 

، 34، خاصة التي یغلب علیها الطابع التنافسي33یتسم الإعلان عن الصفقة بالطابع الإلزامي

فلما كانت المناقصة إجراء یستهدف الحصول على عدة متنافسین لإنتقاء أفضلهم، فإن تحقیق 

بالصفقة وتمكینهم من المعلومات الكافیة المتعلقة بها، فجمیع التنافس یفرض إعلام الجمهور 

تقتضي إعلام المتنافسین ومنحهم أجلا واحدا ومعروفا، 03بادئ المنصوص علیها في المادة الم

یر إختیار متنافس عن آخر واضحة وأن تكون معایواحدة دون تمییزوإخضاعهم لقواعد منافسة

.35محددةو 

.36، ص2005بعلي محمد الصغیر، العقود الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، -30

مداخلة ألقیت في أعمال الملتقى الوطني حول أثر، "الصفقات العمومیة، مقاربة تشریعیة جدیدة"شكلاط رحمة، -31

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، التحولات الإقتصادیة على المنظومة القانونیة الوطنیة

.115، ص2011دیسمبر01-نوفمبر30یومي 

.31ماعیل، مرجع سابق، صبحري س-32

.معدل ومتمم، سالف الذكر236-10من المرسوم الرئاسي رقم 45أنظر المادة -33

.88زیات نوال، مرجع سابق، ص-34

.145،144بوضیاف عمار، مرجع سابق، ص-35
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، یعتبر إجراء شكلي جوهري تلتزم الإدارة بمراعاته في كل أشكال 45فالإعلان حسب المادة 

.36نیة الصفقة وحریة المنافسةلمناقصة، الشيء الذي یضمن حقا علا

48، 47، 46زیادة على ذلك فقد تدخل المشرع مفصلا شكل الإعلان وهذا بموجب المواد 

:المعدل والمتمم، ففرض ما یلي236-10من المرسوم الرئاسي رقم 

.تحریر المناقصة باللغة الوطنیة، وبلغة أجنبیة واحدة على الأقل-

.موزعتین على المستوى الوطنيلأقل في جریدتین یومیتین وطنیتینأن ینشر الإعلان على ا-

.أن ینشر الإعلان على سبیل الوجوب في النشرة الرسمیة لصفقات المتعامل العمومي-

المنافسة أجاز المشرع إعلان مناقصات وضمانا لشفافیة أكثر، وبغرض توسیع مجال 

الولایات والبلدیات والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري الموضوعة تحت وصایتها وذلك عن 

:طریق 

.نشر المناقصات في یومیتین محلیتین أو جهویتین-

.37إلصاق إعلان المناقصة بالمقرات المعنیة-

-10من المرسوم الرئاسي رقم 174لمادة كما أشار المشرع للنشر الإلكتروني من خلال ا

.بهذا یكون قد جسد فعلا المبادئ الأساسیة في التعاقد.المعدل والمتمم236

236-10من المرسوم الرئاسي رقم 46أمّا عن بیانات الإعلان فقد أشارت إلیها المادة 

أیّا كان شكلها، ل إعلان مناقصةالمعدل والمتمم، حیث یكون المشرع بفرضه لهذه البیانات في ك

بهذا فقد جسد المشرع مرة أخرى مبدأي العلنیة یین من المتنافسین فرصة المشاركة، قد كفل للمعن

.، وهو ما یشكل ضمانة هامة في مجال إبرام الصفقات العمومیة38والمساواة

الماجستیر في زعلان عبد الغني، حریة الإدارة في إختیار المتعاقد معها في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة-36

.81، ص2007القانون، كلیة الحقوق، قسم قانون الأعمال، جامعة باجي مختار، عنابة، 

.معدل ومتمم، سالف الذكر236-10من المرسوم الرئاسي رقم 49أنظر المادة -37

.149-144بوضیاف عمار، مرجع سابق، ص ص -38
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إجراء المنح المؤقت للصفقة الإعمال ب:ثالثا

المعدل والمتمم، نجدها 236-10من المرسوم الرئاسي رقم49بالرجوع إلى نصّ المادة 

المنح المؤقت للصفقة في نفس الجریدة التي نشر فیها إعلان المناقصة مع إدراج تقضي بإلزامیة 

.والبشریةالتقنیةتحدید السّعر، وآجال الإنجاز، والمعاییر 

مي الذّي تخطر بموجبه الإدارة المتعاقدة المتعاهدین فالمنح المؤقت هو ذلك الإجراء الإعلا

والجمهور بإختیارها المؤقت وغیر النهائي لمتعاقد ما، نظرا لحصوله على أعلى تنقیط في ما 

.یخص العرض التقني والمالي

بهذا یكون المشرع قد أضفى مرة أخرى شفافیة أكثر على إبرام الصفقات العمومیة من خلال 

قتا بالصفقة، مع ذكر معاییر الإنتقاء وما یقابلها من تنقیط، وهذا بغرض تمكین إعلان الفائز مؤ 

.39المتنافسین من الطعن أمام لجنة الصفقات المعنیة

فتكریسا لمبدأ الشفافیة في مجال إبرام الصفقات العمومیة، أقرّ المشرع الجزائري للأعوان 

منح الصفقة مبینا الإجراءات والمهل التي الإقتصادیین المتعاملین مع الإدارة الحق في الطعن في

.40یتعین مراعاتها في إبداء الطعن وفي رد السلطة المختصة علیه

طبقا لذلك فإن الطعن وسیلة وضعها المشرع في ید كل متعهد یحتج على الإختیار الذي 

.41قامت به المصلحة المتعاقدة في إطار إعلان المنح المؤقت عن المناقصة

ت للصفقة یضمن حمایة المتعاملین المتعاقدین من جهة بتمكینهم من ممارسة فالمنح المؤق

حق الطعن، ومن جهة أخرى یحمي الإدارة المتعاقدة ویبعدها عن مضنّة الشبهات، كما یمكّن لجان 

.42الصفقات المختصة من ممارسة حق الرقابة

، فإجراء المنح المؤقت وبالتالي فإن إختیار المتعامل المتعاقد یكون بصفة علنیة ولیس سرا

.43أحد أهم القیود الإجرائیة الواردة على حریة الإدارة في إختیار المتعاقد معها

.179بوضیاف عمار، مرجع سابق، ص-39

.معدل ومتمم، سالف الذكر236-10من المرسوم الرئاسي رقم 114أنظر المادة -40

.87-85موري سفیان، مرجع سابق، ص ص:لتفصیل أكثر حول حق الطعن أنظر-41

.179بوضیاف عمار، مرجع سابق، ص-42

.105زعلان عبد الغني، مرجع سابق، ص-43
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.التعاقد لضمان إبرام الصفقات العمومیةتحدید أسالیب:المطلب الثاني

من أجل الوصول إلى أفضل العارضین لابد من الأخذ بجملة من الاعتبارات التي تسیطر 

:أهمها،عملیة تحدید طرق اختیار المصلحة المتعاقدة للمتعاقد معهاعلى 

.44أفضل الشروط المالیةرة اختیارما یفرض على الإدا،تحقیق أكبر وفر مالي للخزینة العامة-

كفئ المتقدمین بغض النظر عن الاعتبارات ألفنیة للإدارة و بالتالي اختیار ن تسمو المصلحة اأ-

.المالیة

ساس ضرورة حمایة حقوق الأفراد و حریاتهم ألقائمة على اعتبارات العدالة القانونیة امراعاة -

ختیار المتعاقد إدارة في استعمال حریتها في  لذلك من تعسف الإبتحقیق الضمانات اللازمة

.45معها

حرص المشرع الجزائري على تقیید ،جل تحقیق الانسجام بین هذه الاعتبارات الأساسیةأومن 

حیث تنحصر أسالیب الاختیار وفقا للمادة ،46قوالب مقننة مسبقاالإدارة بإلزامها بكیفیات و حریة 

دة المناقصة كقاع:في أسلوبین رئیسیین هماالمعدل المتمم236-10من المرسوم الرئاسي رقم 25

).الفرع الثاني(التراضي كاستثناء و ) الفرع الأول(عامة للتعاقد 

.العمومیةالصفقاتلإبرامالعامة القاعدة قصةالمناعتبارإ: الأول الفرع

خصهاالعمومیة، حیثالصفقاتقانون في خاصةهمیةأ المناقصةأسلوبالمشرع أولى

.48والتقنيالماليعتبارینالإ بینالتوفیق على عملا،47الموادمنمعتبرةبجملةغیرها دون

ینطويلماالضمانات المقررة في مجال إبرام الصفقات العمومیة  أهم منالمناقصةأسلوب

یتم نأ على مترشحین، عدة بینالمنافسةتحقیق إلى تهدفخاصةوإجراءات قواعد منعلیه

سلطةتكونوبذلكالصفقة، في الفنیةالجوانبتهمیش دون سعراالأقل العطاء على الصفقةإرساء

5بن دعاس سهام، مرجع سابق، ص-44

.202، ص2007، النشاط الإداري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2ي، جعوابدي عمار، القانون الإدار -45

.28، ص2005التوزیع، الجزائر، ود الإداریة، دار العلوم للنشر و بعلي محمد الصغیر، العق-46

.116بوضیاف عمار، مرجع سابق، ص-47

.85، 84تیاب نادیة، مرجع سابق، ص -48
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المقررةشكالالأ ضمنتعاقدهابإفراغإلزامهایبررمامقیدة،الاسلوبهذا  في المتعاقدةالمصلحة

.49)ثانیا(الأسلوببهذاالمتعلقةالقانونیةبالإجراءاتوتقییدها) أولا( قانونا

.إفراغ المناقصة ضمن الأشكال المقررة قانونا: أولا

المعدل المتمم، فالمناقصة هي 236-10من المرسوم الرئاسي رقم 26وفقا لأحكام المادة 

هدین متنافسین مع متعذلك الإجراء الذي تقوم به المصلحة المتعاقدة قصد الحصول على عدة 

.تخصیص الصفقة للعارض الذي یقدم أفضل عرض

ن أعتمده المشرع الجزائري غیر منطقي، ذلك مفهوم المناقصة الذي إ أنتجدر الإشارة إلى 

»50الفرنسي استعمل مصطلحمشرع ال l’appel d’offres بالتالي الذي یراد به طلب العروض، و «

ختیار العطاء الأفضل في إطار منافسة، في حین ما یمیز أسلوب المناقصة هو للإدارة إیتیح 

بها المشرع الجزائري لا تستقیم التي جاء، فالترجمة 51إرساء الصفقة على العطاء الأقل سعرا

.المنطق القانونيو 

المتمم، نجدها العدل و 236-10رسوم الرئاسي رقم من الم28بالرجوع إلى نص المادة 

:حددت أشكال المناقصة على سبیل الحصر كالتالي

مترشح ي یمكن من خلاله لأي ، ذلك الإجراء الذ29تعني حسب المادة و  :المناقصة المفتوحة-

ن یقدم تعهدا، فالمناقصة المفتوحة سوآءا كانت محلیة أو وطنیة أو دولیة، یعلن عنها مؤهل أ

ن التوسیع في نطاق تطبیق أ، حیث 52لجمیع الراغبین في التعاقد مع الإدارة دون تخصیص

.53إجراء المناقصة یضمن وجود منافسة حقیقیة

.85تیاب نادیة، مرجع سابق، ص-49

50 - Voir: Le code des marchés publics francais 2009, version consolidée au 21/12/2008, publiée sur le site :

http// :www.Marchespublicspme.com.

.7بن دعاس سهام، مرجع سابق، ص-51

.115نسیغة فیصل، مرجع سابق، ص-52

كیفیة الرقابة علیها في ظل القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة مانع عبد الحفیظ، طرق إبرام الصفقات العمومیة و -53

.55، ص2008العام، كلیة الحقوق، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، ، فرع القانونالماجستیر في القانون
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یسمح فیه بتقدیم التعهد إلا للمترشحین ، إجراء لا30هي حسب المادة و  :المناقصة المحدودة-

.اللذین تتوفر فیهم بعض الشروط الدنیا المؤهلة المحددة مسبقا

قادرین على تنفیذ أعمال تنطوين فنیا و الاشتراك فیها یقتصر على أشخاص مؤهلی أنحیث 

ذلك معینة، و متلاكهم إمكانیات ، أو إسنوات10ذین لهم خبرة ، كالمقاولین ال54على نوع من التعقید

.55الخبرة و الإمكانیات اللازمةصعوبة العملیة التي تتطلبنظرا لأهمیة و 

هد الذي یقدم ، ذلك الإجراء الذي تمنح بموجبه الصفقة للمتع33هي حسب المادة و  :المزایدة-

سات لا تخص إلا المؤسلعملیات البسیطة من النمط العادي و تشمل االعرض الأقل ثمنا، و 

الإیجار فقط أن تتعلق المزایدة بعقود البیع و كان من المفروض الجزائري، و الخاضعة للقانون

.كونها تؤدي إلى الزیادة في موارد الخزینة العمومیة

جعل المشرع المزایدة شكلا من أشكال المناقصة رغم تعارض معناهما، فإذا كانت المناقصة 

قل الأثمان، فإن المزایدة تعني رسو المزاد د الذي یقدم أهتقضي برسو المزاد كأصل عام على المتع

.على أعلى الأثمان

4یل المادة باستبدال المزایدة بالمناقصة، كذلك تعد33هذا ما یبرر ضرورة تعدیل المادة 

ثري الخزینة ن ترد على العملیات التي تلإیجار لأن المزایدة من المفروض أابإضافة عقود البیع و 

لق المناقصة بالعملیات البسیطة التي نص علیها المشرع نظرا لعدم ن تتعالعمومیة، بالمقابل أ

.56حاجتها للمعیار التقني فتكون بناءا على أقل ثمن تحقیقا للمصلحة العامة

الدعوة "هو بدال المناقصة بعنوان أكثر دقة و باست26كما یقتضي الأمر تعدیل المادة 

ى أشكالها فقد یتم التنافس على أساس المعیار ، إذ یتماشى مع كل أنواع المناقصات بشتّ "للمنافسة

.57ا و قد یكون أقلهامعیار المالي قد یكون الأكثر عطاءالالمالي أو التقني، و 

.115نسیغة فیصل، مرجع سابق، ص-54

.31بعلي محمد الصغیر، مرجع سابق، ص-55

أثرها على النظام القانوني لإبرام الصفقات و  236-10من المرسوم الرئاسي رقم 33إشكالیة المادة "لعریض أمین، -56

مداخلة ألقیت في أعمال الملتقى الوطني السادس حول دور قانون الصفقات العمومیة في حمایة، "العمومیة في الجزائر

.11-8، ص ص2013ماي 20، كلیة الحقوق، جامعة المدیة، یوم المال العام

.137، 136بوضیاف عمار، مرجع سابق، ص-57
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، هي إجراء یكون المرشحون المرخص لهم بتقدیم 31حسب المادة :الاستشارة الانتقائیة-

.عرض فیه هم المدعوون خصیصا للقیام بذلك بعد انتقاء أولي

بذلك فقد أكد المشرع على الطابع المعقد لبعض العملیات من خلال شرحه لموضوع 

الانتقائیة، بناءا على ذلك تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى هذا الأسلوب عندما یقتضي الاستشارة 

لمنافسة لتشمل فقط المتعاهدین الأمر مواصفات تقنیة أو نجاعة معینة، ما یبرر تضییق مجال ا

.58دةبهم دون سواهم كونهم الأقدر على تنفیذ العملیة المعقّ صلت الذین إت

ل، هي إجراء یضع رجال الفن في منافسة قصد إنجاز عملیة تشم34حسب المادة :المسابقة-

.قتصادیة أو جمالیة أو فنیة خاصةعلى جوانب تقنیة أو إ

تبارات عفرضت إللجوء إلى هذا الأسلوب متى النص خول المصلحة المتعاقدة ا أنبذلك نجد 

.59ستوجبت دراسة سابقة على التعاقدفنیة أو مالیة أو جمالیة إ

یعني الشخصو قصور المسابقة على رجال الفن و ما یأخذ على هذا التعریف ه أنإلا 

ن هذا المفهوم بحریة المنافسة والمساواة خاصة وأالطبیعي دون سواه، ما فیه مساس خطیر 

تح المجال المعدل والمتمم  الذي یقضي بف236-10سي رقم یتعارض ومقتضیات المرسوم الرئا

.60تعییندون " المتعامل المتعاقد"شخاصا طبیعیة أو معنویة بنصه على للعارضین سواءا كانوا أ

.تقیید المصلحة المتعاقدة بقواعد إجرائیة خاصة:ثانیا

تعزیزها بإجراءات لا یكفي رسم طرق الإبرام حتى تتضح معالم الصفقة، بل یجب ان یتم 

.61مترجمة لها تسیر المصلحة المتعاقدة وفقها طبقا للأحكام القانونیة

أخرى خاصة و ) 1(ائیة خاصة بأسلوب المناقصة لذلك عمل المشرع على ضبط قواعد إجر 

الغرض من ذلك هو ضمان ، و )2(م بطریقة الاستشارة الانتقائیة والمسابقة بالصفقات التي تت

ختیار طریقة إبرام استعمال الحریة الممنوحة لها في إقدة من التعسف في منعالمصلحة المتعا

.130،129ضیاف عمار، مرجع سابق، ص بو -58

.18بحري سماعیل، مرجع سابق، ص-59

.138،137 ص ،سابقمرجع،عماربوضیاف-60

.91تیاب نادیة، مرجع سابق، ص -61
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.المناقصة

المناقصةبأسلوبالخاصةالإجرائیة القواعد/ 1

236-10سوم الرئاسي رقم من المر 03تجسیدا للمبادئ المنصوص علیها في المادة 

المتمم، ألزم المشرع المصلحة المتعاقدة بقواعد إجرائیة تسیر وفقها، فجملة هذه المبادئ المعدل و 

) أ(ن تتم المراحل التحضیریة السابقة على عملیة التعاقد فبعد أ،62تقتضي التریث في مرحلة الإبرام

.63)ب(تدخل المصلحة المتعاقدة مرحلة هامة تتولى فیها الإجراءات التنفیذیة للصفقة 

تحدید الغلاف الماليالمرحلة الإعدادیة و / أ

ن تكون لابد أقد معها، فالصفقة العمومیة تحتاج الصفقة إلى غلاف مالي تدفعه الإدارة للمتعا

والمتمم  المعدل236-10من المرسوم الرئاسي رقم 02ممولة من میزانیة الدولة؛ ما تؤكده  المادة 

.»..عندما تكلف بإنجاز عملیة ممولة كلیا أو جزئیا، بمساهمة مؤقتة أو نهائیة من الدولة..«

المصلحة المتعاقدة عن فالصفقة العمومیة بمختلف أنواعها تحتاج إلى غلاف مالي، تمول به 

.64طریق میزانیة الدولة أو میزانیة القطاع أو میزانیة المؤسسة

ظهور الصفقة للعلن المرحلة التنفیذیة و  /ب

:بعد الحصول على الغلاف المالي یتعین على المصلحة المتعاقدة إتباع الإجراءات التالیة

یتعین على المصلحة المتعاقدة إعداد ، فبعد الحصول على الغلاف المالي:إعداد دفتر الشروط-

.65دفتر شروط المناقصة تضمنه الشروط الواجب توافرها و المواصفات المرغوب فیها

كانت الصفقات العمومیة وثیقة الصلة لما:للجنة المعنیة للمصادقة علیهإحالة دفتر الشروط -

إبعاد عاملات العقدیة و بالمال العام، تعین على المشرع فرض إطار رقابي لضمان سلامة الم

ن دفاتر شروط مالي، لهذا نص المشرع صراحة على أالجهات الرسمیة على كل ما یجلب الفساد ال

.141بوضیاف عمار، مرجع سابق، ص-62

.92تیاب نادیة، مرجع سابق، ص-63

.142-140بوضیاف عمار، مرجع سابق، ص ص -64

.92تیاب نادیة، مرجع سابق، ص-65
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المناقصات تخضع لدراسة لجان الصفقات المعنیة قبل الشروع في إجراء المناقصة أو عند 

.66الاستشارة حسب تقدیر إداري للمشروعالاقتضاء التراضي بعد

المشرع ستوجبنیة إلعلحتراما لمبادئ الشفافیة واإ :میةنشرة الصفقات العمو لجرائد و االإعلان في _

تمكینهم من المعلومات المتعلقة ح المجال أمامهم لتقدیم عروضهم و فتإعلان جمیع المتنافسین و 

من المرسوم 45هذا تطبیقا لنص المادة ، و 67بالصفقة، ما یفتح فرصة المنافسة لجمیع العارضین

یكون اللجوء إلى الإشهار الصحفي «:المتمم  التي تقضي بأنهالمعدل و  236-10رقم  الرئاسي

.»...إلزامیا

بعد الإعلان عن الصفقة بالكیفیة المنصوص علیها قانونا، یجوز لكل من :إیداع العروض_

 دختصاص المطلوب، تقدیم عرضه خلال الأجل المحدفي التعاقد ممن هم مؤهلین في الإیرغب

.68بعد تمكین المعنیین من دفتر الشروط للإلمام أكثر بالشروط المطلوبة

ض التقني فیه كل من العر یوضع،"لا یفتح"ظرف مغلق یحمل عبارة یتم إیداع العروض في

.69موضوعهام یبین كل منهما مرجع المناقصة و مقفل مختو والمالي في ظرف منفصل و 

ات ن تشتمل التعهد، ولابد أ70للإعلان عن المناقصةیتم إیداع العروض إبتداءا من أول یوم 

.متممالو  معدل ال 236-10المرسوم الرئاسي رقممن 51المادةعلى الوثائق المحددة ضمن

تعاقدة تمدید آجال ن المشرع قد أحسن فعلا عندما أجاز للمصلحة المإلى أ تجدر الإشارةو 

.71ة بكل الوسائلن تلتزم بإخطار المرشحین في هذه الحالالمنافسة على أ

ما على مستوى كل تتولى هذه المهمة لجنتان یتم إحداثه:دراسة العطاءاتظرفة و فتح الأ_

.لجنة فتح الأظرفة ولجنة تقییم العروض:همامصلحة متعاقدة و 

.متمم، سالف الذكرمعدل و 236-10مرسوم الرئاسي رقم من ال132أنظر المادة -66

.145، 144بوضیاف عمار، مرجع سابق، ص -67

.93تیاب نادیة، مرجع سابق، ص -68

.معدل ومتمم، سالف الذكر236-10من المرسوم الرئاسي رقم 51أنظر المادة -69

.معدل متمم، سالف الذكر236-10من المرسوم الرئاسي رقم 50أنظر المادة -70

.94تیاب نادیة، مرجع سابق، ص -71



  الفصل الأول                                        الضمانات المتعلقة بقواعد إبرام الصفقـات العمومية

22

ي لأ منعا ئ الفرص بین المترشحین، و تكافا من المشرع على ضمان الشفافیة و حرصو    

مع المتعاهدین بعد فتح ، نص على عدم القیام بأي تفاوض72أحدهممحاباة قد یستفید منها 

.73أثناء تقییمهاالعروض و 

ن رأینا، إجراءا یعتبر المنح المؤقت كما سبق وأ: ةاعتماد الصفقالإعلان عن المنح المؤقت و _

إعلامیا تخطر بموجبه المصلحة المتعاقدة التعهدین والجمهور باختیارها المؤقت، نظرا لحصوله 

.التقنيتنقیط فیما یخص العرضین المالي و على أعلى 

كل طریق النشر، یتضمن السعر وآجال الإنجاز و ت عن قیتم الإعلان عن المنح المؤ 

.74الصفقةالعناصر التي سمحت باختیار صاحب

الإعلان عن لمناقصة لإضفاء الطابع النهائي والرسمي علیها و عتماد اومن ثم لابد من إ

.76ذلك لا یكون إلا بعد موافقة السلطات المختصة علیها، و 75إتمام إجراءاتها

المسابقةنتقائیة و بأسلوبي الإستشارة الإ القواعد الاجرائیة الخاصة/2

إجراءات تشترك فیها كل الصفقات، بعد استكمال إجراءات المرحلة التحضیریة كونها

.77بأحكام خاصة) ب(المسابقة و ) أ( نتقائیةالإ ستشارةالإنظام خص المشرع

نتقائیة ستشارة الإ جراءات الخاصة بالإالإ /أ 

من  32و  31للمادتین ة بمرحلتین طبقا نتقائیتمر الصفقة المبرمة بطریقة الإستشارة الإ

.المتمممعدل و ال 236-10م الرئاسي رقم المرسو 

الدعوى لثلاثة مرشحین على الأقلتوجیه:المرحلة الأولى

لتقدیمتدعوهمو   المترشحین تختارهممنتتصل المصلحة المتعاقدة في البدایة بمجموعة

.95تیاب نادیة، مرجع سابق، ص-72

.معدل ومتمم، سالف الذكر236-10من المرسوم الرئاسي رقم 48أنظر المادة -73

.معدل ومتمم، سالف الذكر236-10من المرسوم الرئاسي رقم 49أنظر المادة -74

.183، 182بوضیاف عمار، مرجع سابق، ص -75

.معدل ومتمم، سالف الذكر236-10من المرسوم الرئاسي رقم 08أنظر المادة -76

.98تیاب نادیة، مرجع سابق، ص-77
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ن ثلاثة، كان عدد المترشحین أقل مإذا ، و 78ستشارةذلك بموجب رسائل إالتقنیة الأولیة، و عروضهم 

هو ما یؤكد حرص ، و 79نتقاء الأولي من جدیدن تباشر الدعوى للإعلى المصلحة المتعاقدة أ

.80لتجنب المعاملات المشبوهةمشاركة تكریسا لمبدأ المساواة و المشرع على ضمان أكبر

النهائیةدعوة العارضین لاستكمال عروضهم دراسة العروض و :المرحلة الثانیة

تباشر لجنة تقییم العروض مهمة تقییم العروض طبقا لما ورد في دفتر الشروط، لتقصي 

.و النجاعة التي یتعین بلوغهاوفي المواصفات التقنیة المطلوبة أالعروض التي لم تست

الذین تمت الذین استوفوا الشروط المطلوبة و بدعوة العارضین المصلحة المتعاقدةتقوم

.عروضهم المالیةتقدیم عروضهم التقنیة النهائیة و تزكیتهم من قبل لجنة تقییم العروض ل

المعدل والمتمم إلى صدور قرار وزاري مشترك بین 236-10شار المرسوم الرئاسي رقم أ   

د شارة  الانتقائیة، مما یؤكبأسلوب الاستشاریع المشمولة وزیر المالیة والوزیر المعني یبین قائمة الم

.81المحدودةیق بكثیر من المناقصة المفتوحة و ن مجال المنافسة فیها أضعلى أ

الإجراءات الخاصة بالمسابقة /ب

تقییمها من قبل ة أولى لتقدیم عروضهم التقنیة، وبعد فتحها و یدعى المترشحون في مرحل

ثانیة لتقدیم عروضهم المالیة، ولا ینبغي أن یقل المترشحون عن ثلاثة، لجنة التقییم، یتم استدعائهم

.82كان العدد أقل یتعین على المصلحة المتعاقدة إعادة الإجراءات إذا في حالة ماو 

ضبط أشكالها   عدة عامة للتعاقد و ن النص على المناقصة كقایتضح مما سبق أ

ر وتوفیر أكبر قدر من المال العام من أوجه الإهداحصرا، إنما الهدف منه هو حمایة أنواعها و 

.المنافسة ، بذلك فهو یشكل أكبر ضمانات مرحلة الإبرامالشفافیة و 

.متمم، سالف الذكرمعدل و 236-10لمرسوم الرئاسي رقممن ا32أنظر المادة -78

.متمم، سالف الذكرمعدل و 236-10لمرسوم الرئاسي رقممن ا31أنظر المادة -79

.97تیاب نادیة، مرجع سابق، ص-80

.132،133بوضیاف عمار، مرجع سابق، ص -81

 .183 -169ص ص ، المرجع نفسه-82
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ستثنائیا في إبرام الصفقات العمومیةعتبار التراضي أسلوبا إإ: الفرع الثاني

بأسلوب أكثر المعقدة التي تخضع لها المناقصة، جاء المشرع أمام الإجراءات الطویلة و 

.مرونة نتیجة وجود حالات تستدعي السرعة لتغطیة الحاجة العامة، یتمثل في أسلوب التراضي

ن یتم ات عرضة للفساد، حرص المشرع على أباعتبار صفقات التراضي أكثر الصفقو    

).ثانیا(بتوفر حالات معینة منصوصة علیها قانونا ، و )أولا(د خاصة إعماله وفق قواع

مال التراضي وفق قواعد خاصةإع: أولا

المتمم التراضي بأنه المعدل و 236-10سوم الرئاسي رقم من المر 27عرّفت المادة 

.»...دون الدعوة الشكلیة للمنافسةالتراضي هو إجراء تخصیص صفقة لمتعامل متعاقد واحد«

یخضع بدوره مومیة، فإنه ن التراضي هو أسلوب من أسالیب إبرام الصفقات العوبما أ

ما یمیز هذا الأسلوب كونه ، و )أ(مرحلة الدعوة إلى التعاقد إجراءات خاصة، تتجسد في لمراحل و 

.83بالتالي تختم المراحل بإبرام الصفقة، و )ب(هو مروره بمرحلة التفاوض ستثناءإ

تقوم المصلحة المتعاقدة باستدعاء المتخصصین في مجال التعاقد، وهو ما :الدعوة إلى التعاقد /أ

عدد من العارضین یقابل الإعلان في المناقصة تطبیقا لمبدأ حریة المنافسة، وذلك للحصول على

:نتقاء لدى المصلحة المتعاقدة، ویكون اللجوء إلى هذا الإجراء بتوفر شرطینما یتیح فرص الإ

من المرسوم الرئاسي رقم 06مة الصفقة تفوق العتبة المالیة المحددة في المادة التأكد من أن قی_

.المعدل والمتمم10-236

.84توفر الحلات التي تجیز اللجوء إلى أسلوب التراضي_

المتخصصین في جیه دعوة للتعاقد إلى المهتمین و بعد ذلك تقوم المصلحة المتعاقدة بتو 

.85ه خطابات تشمل العناصر الأساسیة للتعاقدموضوع العقد، حیث تلتزم بتوجی

.تقوم المصلحة المتعاقدة بإجراء مفاوضات مباشرة مع المعنیینبعد جمع العروض:التفاوض /ب

.98تیاب نادیة، مرجع سابق، ص-83

.متمم، سالف الذكرمعدل و 236-10مرسوم الرئاسي رقم من ال44، 43أنظر المادتین-84

54، 53بن دعاس سهام، مرجع سابق، ص-85
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التفاوض، إجراء تقوم به المصلحة المتعاقدة مع الطرف الراغب في التعاقد من أجل و    

.الإعداد لإبرام العقد أو تسویة نقطة مختلف فیها

تتجلى الغایة من التفاوض في رفع اللبس، حیث یسمح بتكوین فكرة عن المتعاقد مع و    

هو ما یشكل ضمانة هامة في لإدارة بالجلوس معه في مفاوضات وطرح أسئلة وتقدیم إیضاحات، و ا

.مجال إبرام الصفقات العمومیة

سناد الصفقة بطریقة بعد اختیار العرض الأفضل، تقوم المصلحة المتعاقدة بإ:مرحلة التعاقد /ج

.مباشرة للمتعامل الذي اختارته

ختیار المتعاقد معها التقدیریة الممنوحة للإدارة في إتجدر الإشارة إلى أنه رغم السلطة

، خاصة 86عتباراتالمصلحة العامة دائما فوق كل الإوفق هذا الأسلوب، إلاّ أنها ملزمة بوضع

.87رقابة تمارسها على الصفقات العمومیةختیارها عند كل أنها ملزمة بتعلیل و 

ضبط حالات اللجوء إلى التراضي :ثانیا

لم یتوقف المشرع عند تقیید المصلحة المتعاقدة بقواعد خاصة في أسلوب التراضي، بل 

و التراضي أ) 1(عمد إلى تحدید حالات اللجوء إلیه حصرا، سواءا تعلق الأمر بالتراضي البسیط 

).2(بعد الاستشارة 

حالات التراضي البسیط/1

لمصلحة المتعاقدة مبدأ المنافسة التراضي البسیط أحد أشكال التراضي، تستبعد بموجبه ا

.88ذلك باختیار المتعاقد معها مباشرة بعد التفاوض معهو 

المعدل والتمم، یتضح 236-10من المرسوم الرئاسي رقم 27باستقراء أحكام المادة 

كید ستثنائي للتراضي البسیط، هذا التكرار إنّما الغایة منه التأالمشرع على الطابع الإعادة تأكیدإ

ستثنائیة التراضي بصفة عامة، ممّا یعني تقیید سلطة على أنّ التراضي البسیط یعد إستثناء على إ

.المصلحة المتعاقدة عند إتبّاعه

.104-102تیاب نادیة، مرجع سابق، ص ص -86

.سالف الذكرمتمم،معدل و 236-10مرسوم الرئاسي رقم من ال42أنظر المادة -87

.105تیاب نادیة، مرجع سابق، ص -88
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عنه من نتائج تأثر سلبا على المال یدل هذا على إدراك المشرع لخطورة الإجراء لما یتولد 

.89العام و حظوظ المتنافسین الرّاغبین في التعاقد

ما یزید في الثناء على المشرع هو إفراد التراضي البسیط بحالات واردة على سبیل و    

  :هيالمعدل والمتمم، و 236-10رسوم الرئاسي رقممن الم43الحصر في المادة 

من هذا المرسوم،07أحكام المادة عندما تنفذ الخدمات في إطار_

ستعجالیة ولا تتلاءم طبیعتها مع آجال إجراءات إبرام الصفقات، تحتم تنفیذ خدمة بصفة إعندما ی_

...ستعجالة توقع الظروف المسببة لحالات الإبشرط أنّه لم یكن في وسع المصلحة المتعاقد

إمّا الإنفراد حید یحتل الوضعیة الإحتكاریة، و و عندما لا یمكن تنفیذ الخدمات إلاّ على ید متعامل _

بامتلاك الطریقة التكنولوجیة التي تختارها المصلحة المتعاقدة، أو لاعتبارات ثقافیة أو فنیة، 

جسد في المیدان ستثمار قد تمعلل بخطر داهم یتعرض له ملك أو إالستعجال الملح و حالة الإ_

.الصفقةلا یسعه التكیف مع آجال إجراءات إبرامو  ...

ستعجال الملح، حیث ضبط حالات الإأخذ على هذا النص هو عدم تحدید و إلاّ أنّ ما ی

.وردت بصیغة عامة ما من شأنه أن یفتح المجال للتحایل

حالة تموین مستعجل مخصّص لضمان سیر الإقتصاد أو توفیر حاجات السكان الأساسیة،_

.أو ذي أهمیة وطنیةعندما یتعلق الأمر بمشروع ذي أولویة _

بع الخاص لهذا المشروع سیخلّف أثرا إیجابیا یعود على كافة إقلیم اممّا لا شكّ فیه أنّ الط

من المأكد أنّ الأعباء المالیة الناتجة عن ة و بأّن له أهمیّة وطنی43الدولة طالما وصفته المادة 

.90إنجازه ستكون ضخمة جدّا

تنظیمي مؤسسة عمومیة حقّا حصریا للقیام بمهمة الخدمة عندما یمنح نصّ تشریعي أو _

الوزیر ب قرار مشترك بین وزیر المالیة و تحدّد قائمة المؤسسات المعنیة بموجو  العمومیة،

.المعني

.105تیاب نادیة، مرجع سابق، ص -89

.108 ص ،المرجع نفسه-90
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غیر أنّ السؤال الذي یطرح نفسه، ما طبیعة المؤسسات التي یمنح لها النص صلاحیة القیام 

  .؟بمهمة الخدمة العمومیة

ن یكون المشرع أكثر دقة، حیث أنّ إعطاء الأولویة لبعض المؤسسات المفروض أمن 

.91المساواةایة الخطورة على مبدأ المنافسة و العمومیة أمر في غ

ستشارةحالات التراضي بعد الإ/2

ستشارة أسلوب تلجأ إلیه المصلحة المتعاقدة لإبرام إحدى صفقاتها، حیث التراضي بعد الإ

ستجابوا جمیع المتعهدین الذین إمؤهلین إقتصادیین ثلاثة متعاملین زیادة عن تلتزم باستشارة

بالتالي ما فیه تعزیز ، و 92للمناقصة، ما یؤكد على رغبة المشرع في توسیع دائرة المنافسة

.للضمانات في مجال الإبرام

المتمم فإنّ حالات المعدل و 236-10رسوم الرئاسي رقممن الم44طبقا لنص المادة و 

:التراضي بعد الاستشارة هي

استلام عرض واحد فقط أو لم یتم ذلك إذا تمنّ الدعوة للمنافسة غیر مجدیة، و عندما یتضح أ_

.ستلام أيّ عرض، أو إذا تم التأهیل التقني لعرض واحد فقط أو لم یتم تأهیل أيّ عرضإ

.یعتها اللجوء إلى مناقصةالخدمات الخاصة التي لا تستلزم طبحالة صفقات الدراسات واللوازم و _

.حالة صفقات الأشغال التابعة مباشرة للمؤسسة الوطنیة السیادیة في الدولة_

سلطاتها التقدیریة بإعلانه عن صدور قرار مشترك بین هر تقیید المشرع لحریة الإدارة و یظ

المعني، حسب أو الوزیر سلطة المؤسسة الإداریة ذات السیادة أو مسؤول الهیئة الوطنیة المستقلة

.93الوزیر المكلف بالمالیةالحالة و 

كانت طبیعتها ت الممنوحة التي كانت محل فسخ، و حالة صفقات الدراسات أو اللوازم أو الخدما_

.لا تتلاءم مع آجال مناقصة جدیدة

.109،110، ص مرجع سابقتیاب نادیة،-91

.193،194بوضیاف عمار، مرجع سابق، ص -92

.124الغني، مرجع سابق، صزعلان عبد-93
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ة تتعلق حالة العملیات المنجزة في إطار استراتیجیة التعاون الحكومي أو في إطار اتفاقیات ثنائی_

تفاقیات التموین ما تنص إتحویل الدیون إلى مشاریع تنمویة أو هبات عندبالتمویلات الإمتیازیة، و 

.المذكورة على ذلك ...

ستشارة، عدم تحدید المشرع لطبیعة العملیات السابقة، ا یعاب على حالات التراضي بعد الإم

التراضي لیبقى تحدید حالاته الشيء الذي سیؤدي دون شك إلى توسیع مجال إعمال هذا النوع من 

.94حصرا بلا فائدة

تر الشروط یخضع یتم لجوء المصلحة المتعاقدة إلى هذا النوع من التراضي على أساس دف

.ستشارة لتأشیرة لجنة الصفقات المختصةقبل الشروع في الإ

 وليالأ ستلام عرض واحد فقط أو لم یتم استلام أيّ عرض، أو إذا تم التأهیل التقنيإذا تم ا

لعرض واحد فقط أو لم یتم تأهیل أيّ عرض بعد تقییم العروض المستلمة، فإنّه یتعین إعلان عدم 

.جدوى إجراء التراضي بعد الاستشارة

ن یكون المنح المؤقت للصفقة موضوع نشر، أمّا إذا تعلق الأمر بالصفقات التي تنفذ یجب أ

.95ستشارتهمالمتعاملین الذین تمت إن بمراسلةفي الخارج أو التي تكتسي طابعا سریا فیكو 

لو فیة، فحتى لو كنّا أمام منافسة و لتزام من أهم الحوافز التي تكرس مبدأ الشفایعتبر هذا الإ

تمكینهم من ممارسة حق الطعن على اختیار المصلحة هدین و امحدودة وجب ضمان حقوق المتع

.فقات العمومیة، ما من شأنه تعزیز الضمانات في مجال إبرام الص96المتعاقدة

.114تیاب نادیة، مرجع سابق، ص-94

.الذكر سالفم،عدل ومتمم 236-10 رقم الرئاسيالمرسوممن44المادةأنظر--95

.115ص سابق،مرجعنادیة،تیاب--96
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إخضاع إجراءات إبرام الصفقات العمومیة لرقابة مسبقة:المبحث الثاني

تحظى الصفقات العمومیة بأهمیة بالغة باعتبارها الأداة التي تحصل الإدارة عن طریقها على 

متعددة، حیث أنه على كل وزارة أو مجموعة ات، مما یستوجب مراقبات متنوعة و مختلف الخدم

أو مؤسسة عامة القیام بفحص دقیق للعقود التي تجریها دوائرها الخاصة قبل أن تلزم نفسها محلیة 

.97بها

اقد ولا شك أن الغرض من فرض هذه الرقابة، هو التأكد من تطبیق الأهداف المرجوة من التع

ما یكرس الهیئات المستقلة بالسیر وفق أحكام قانون الصفقات العمومیة، موإلزام الإدارات العمومیة و 

.المبادئ الأساسیة للتعاقد

لذا كان المشرع شدید الحرص على إخضاع الصفقات العمومیة للرقابة، حیث خصص 

وعة من الأقسام، أدرج فیه مجمو ) الباب الأول(با كاملا للرقابةبا236_10المرسوم الرئاسي رقم 

مادة، مما یعكس 57إذ خصص لها 98فصل في أحكام الرقابة بما لم یفعله مع أحكام أخرىو 

.الحرص الشدید على تفعیل وتعزیز الضمانات قي مجال إبرام الصفقات العمومیة

المطلب (بة مسبقة تمارسها لجان متخصصةوتخضع إجراءات إبرام الصفقات العمومیة لرقا

هامة في ما یشكل ضمانة هو و  ،)المطلب الثاني(وهیئات أخرى تكمل رقابة هذه الهیئات)الأول

.مجال إبرام الصفقات العمومیة

إخضاع إجراءات إبرام الصفقات العمومیة لرقابة اللجان المتخصصة:المطلب الأول

سها لجان داخلیة ، تمار 99الصفقات العمومیة قبل الشروع في تنفیذها إلى رقابة قبلیةتخضع

.الصفقات العمومیةمتخصصة في مجال )الفرع الثاني(لجان خارجیة و ) الفرع الأول(

، دیوان المطبوعات الجامعیة، 5ط ،ت الإداریة، ترجمة محمد عرب صاصیلاامحیو أحمد، محاضرات في المؤسسس-97

.372، ص2009الجزائر، 

.242، صبوضیاف عمار، مرجع سابق-98

.52بعلي محمد الصغیر، مرجع سابق، ص-99
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الرقابة الداخلیة :الفرع الأول

تمارس الرقابة الداخلیة من السلطة الإداریة بنفسها على نفسها، فهي نوع من الرقابة الذاتیة 

.100یسمیها البعض بالرقابة الروتینیةالتي 

الجزاء، إذ تقوم على یع التجاوزات دون توقو تكمن أهمیة هذه الرقابة في كشف الإنحرافات 

.سلامتهالإجراءات بهدف التأكد من صحتها و فحص مختلف امراجعة و 

مومیة فالرقابة الداخلیة على هذا النحو، نظام یضمن التحكم في إجراءات إبرام الصفقات الع

تجسید مبدأ ا على مصالح الإدارة وضمان السیر الحسن لها وحمایة مصالحها المالیة، و حفاظ

.101فیةالشفا

مهمة الرقابة الداخلیة إلى لجنتین تنشآن على مستوى 236-10عهد المرسوم الرئاسي رقم

.102)ثانیا(لجنة تقییم العروض و ) أولا(هي لجنة فتح الأظرفة كل مصلحة متعاقدة،

إنشاء لجنة دائمة لفتح الأظرفة: أولا

، فقد أسندت مهمة فتح 236-10الشفافیة الذي كرسه المرسوم الرئاسي رقمضمانا لمبدأ

تحدث في إطار الرقابة الداخلیة «أنّه 121حیث جاء في نص المادة، الأظرفة إلى لجنة خاصة

.»...الأظرفة لدى كل مصلحة متعاقدةلجنة دائمة لفتح 

المتعاقدة في إطار الإجراءات بمقرر من طرف مسؤول المصلحة تحدد تشكیلة اللجنة

103القانونیة و التنظیمیة المعمول بها

هو عدم فرض أيّ شرط في عضویة اللجنة أو 121إلاّ أنّ ما لاحظناه باستقراء نص المادة

.104حد أدنى أو حد أقصى

فرقان فاطمة الزهرة، رقابة الصفقات العمومیة الوطنیة في الجزائر، مذكرة  لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع -100

.10، ص2002الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر،

  .118ص تیاب نادیة، مرجع سابق،-101

.معدل ومتمم، سالف الذكر236-10من المرسوم الرئاسي رقم125-121أنظر المواد-102

.متمم، سالف الذكرمعدل و 236-10لمرسوم الرئاسي رقممن ا 121ادةأنظر الم-103

.92زعلان عبد الغني، مرجع سابق، ص-104
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هما كان عدد الأعضاء هنا فإنّ إجتماعات لجنة فتح الأظرفة تعد صحیحة ممن و 

بالتالي یحد من فعالیة الضمانات في مجال یتنافى تماما مع مبدأ الشفافیة ماهو الحاضرین، و 

؟ خصوصا أنّ رقابة لجنة ...التسجیلاتو واحد التحقق من جمیع البیانات و الإبرام، فكیف لعض

.105التنظیمات المعمول بهاحقق من مطابقة الصفقة للقوانین و فتح الأظرفة ترمي إلى الت

وط العضویة في لجنة فتح الأظرفة یفتح المجال لمسؤول المصلحة كما أن عدم تحدید شر 

.106من یشاء، ما یشكل عائقا أمام السیر الحسن لعمل اللجنةلاختیارالمتعاقدة 

من الأجل المحدد لإیداع العروض، وهو ما تؤكده تجتمع لجنة فتح الأظرفة في آخر یوم 

.المتممالمعدل و  236-10رقم  من الرسوم الرئاسي50المادة 

إنهائه قبل الصارخ لأجل العرض و یمكن ملاحظته من خلال هذه المادة هو الإنتهاك ما

.107الأوان، إذ كان من الأجدر أن تجتمع اللجنة بعد إنتهاء الأجل المحدد لإیداع العروض

-10من المرسوم الرئاسي رقم 122ا عن مهام اللجنة فقد جاء تحدیدها في نص المادة أمّ 

اري، إذ تعد لمرحلة أخرى دور إستشفللجنة فتح الأظرفة دور إعدادي و منه ، و المعدل والمتمم236

تتمتع بإختصاص نهائي في بعض الحالات لأنه یحق لها هي مرحلة التقییم، إلا أنها لاحقة و 

نة إستبعاد العطاءات والعروض غیر المستوفیة للشروط المطلوبة،  وبناءا على ذلك فإن مهام اللج

:تتمثل في

.التثبت من صحة تسجیل العروض في سجل خاص-

مبالغ المقترحاتا، مع توضیح محتوى و وصولهتاریخ هدین حسب ترتیبإعداد قائمة المتع-

.المحتملةوالتخفیضات 

.إعداد وصف مفصل للوثائق التي یتكون منها كل عرض-

بوزبرة سهیلة، مواجهة الصفقات المشبوهة، مذكرة لنیل شهادة الماجستبر في القانون الخاص، فرع قانون السوق، كلیة -105

.78، ص2008الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحیى، جیجل، 

.119تیاب نادیة، مرجع سابق، ص-106

.245،246بوضیاف عمار، مرجع سابق، ص-107
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أكثرإبرام الصفقات العمومیة شفافیةتجدر الإشارة إلى أن المشرع قد أضفى على عملیة 

، بذلك فهو  بإلزامه لجنة فتح الأظرفة بضرورة إعداد وصف مفصل للوثائق التي یتكون منها التعهد

.الصفقات العمومیةإبرامفي مجال یشكل دعامة هامة للضمانات 

یوقعه جمیع أعضاءها الحاضرین، تتوج جلسات اللجنة بإعداد محضر تضمنه أعمال اللجنة

.اللازمةالتحفظاتلها أن تدرج فیه و 

ما یمكن إستخلاصه من خلال حرص المشرع على ضرورة توقیع الأعضاء الحاضرین، 

.ضمان نزاهة إبرام الصفقات العمومیة، وبالتالي108منع التلاعب والمحاباةفي  رغبته

اقدة بحریة إختیار أعضاء اللجنة مراعیا المتعللمصلحةإذا كان المشرع من جهة قد إعترف 

رى ألزم هذه الإدارات والهیئات و هیئة عمومیة، فإنه من جهة أخفي ذلك خصوصیة كل إدارة أ

، ما یضفي على إجراءات إبرام الصفقات 109المؤسسات بإحداث لجنة دائمة لفتح الأظرفةوالمراكز و 

.إبرام الصفقات العمومیةمنه تعزیز الضمانات في مجالو  العمومیة شفافیة أكثر،

النزاهة على رغبة منه في إضفاء الشفافیة و على إحداث هذه اللجنة لكن رغم حرص المشرع 

من المرسوم 106إبرام الصفقات العمومیة، إلا أننا نسجل ثغرة قانونیة تستشف من نص المادة 

حیث أن الملحق لا متمم تتعلق بمدى خضوع الملحق للرقابة،المعدل وال236-10الرئاسي رقم 

هذا بدید المال العام والتلاعب به و یعد مساحة حیویة لتأنه لهیئات الرقابة الداخلیة خاصة و یخضع

.110من شأنه التقلیل من فعالیة رقابة لجنة فتح الأظرفة

جدیر بالذكر أنّ المشرع لم یحدد الآثار القانونیة المترتبة عن محضر عدم جدوى 

إجراءات یعتبر المحضر قرارا نهائیا بعدم مواصلة لجنة فتح الأظرفة، فهلذّي تحرره المناقصات ال

.م قرارا قابلا للطعن فیه أمام القضاء؟الإبرام، أ

.121،122، صمرجع سابق،تیاب نادیة-108

.245بوضیاف عمار، مرجع سابق، ص-109

على الصفقات العمومیة قبل تنفیذها في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في جلاب علاوة، نظام الرقابة-110

، 2014حمان میرة، بجایة، القانون، تخصص الهیئات العمومیة والحكومیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الر 

 .22- 19ص ص
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لم ینص المشرع على إمكانیة الطعن في هذا المحضر، لكن بما أنّه یتضمن قرار إداري 

ظرفة تابعة لمصالح عمومیة فیمكن الطعن فیه أمام القضاء الإداري، خاصّة إذا كانت لجنة فتح الأ

02في المادةإداریة، لكن الإشكال یثور عندما تكون هذه اللجنة تابعة لإحدى الهیئات المذكورة

.المؤسسات العمومیة ذات الطّابع الإداريباستثناء الولایة والبلدیة و 

قة ن یكون أكثر دك غموضا كبیرا، فكان من المفروض أتر لم یعالج المشرع هذه المسألة و 

111شفافیتهامنافسة ومصداقیتها و في تحدید مهام اللجنة لضمان شرعیة إجراءات اللجوء إلى ال

.تعزیز الضمانات في مجال إبرام الصفقات العمومیةلتفعیل و 

إنشاء لجنة دائمة لتقییم العروض:ثانیا

ر یعین أعضاءها بموجب مقر ض على مستوى المصلحة المتعاقدة و تنشأ لجنة تقییم العرو 

، 112خبرة في المجال المعنيكفاءة و ذلك من بین أشخاص ذوي من مسؤول المصلحة المتعاقدة، و 

من أجل التوصل لاختیار أفضل هذا نظرا لخطورة الدور الذّي تضطلع به لجنة تقییم العروض و 

.113العطاءات

معرفة بمعاییر التقویم المعتمدة في دفتر شروط تقییم العروض تحتاج إلى درایة و فمسألة

.114المناقصات

العضویة في لجنة فتح الأظرفة، نشیر إلى أنّ العضویة في لجنة تقییم العروض تتنافى مع

قد أراد المشرع من وراء هذا الفصل تحمیل كل ، و 115و التحایلالمحاباةهو ما یشكل ضمانة ضدّ و 

.116لجنة مسؤولیتها في حدود المهام المنوطة بها

.123تیاب نادیة، مرجع سابق، ص-111

.معدل ومتمم، سالف الذكر236-10من المرسوم الرئاسي رقم125أنظر المادة-112

.81، 80بوزبرة سهیلة، مرجع سابق، ص-113

شهادة الماجستیر في القانون، الوهاب، الرقابة على الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل علاق عبد-114

.55، ص2004فرع القانون العام، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

.20موري سفیان، مرجع سابق، ص-115

.249بوضیاف عمار، مرجع سابق، ص-116
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وض غیر المطابقة لموضوع قریري، إذ تقوم بإقصاء العر یعد دور لجنة تقییم العروض دور ت

رفض العرض  لمصلحة المتعاقدةن تقترح على اط، كما یمكن للجنة ألمحتوى دفتر الشرو الصفقة و 

المقبول إذا تبین أنّه یترتب على منح المشروع هیمنته على السوق أو یتسبب في إختلال 

.117المنافسة

لخطورة هذه الوضعیة ألزم المشرع إطلاع المتعاهدین في دفتر الشروط على أحقیة نظراو 

.118الإدارة في إبعاد الفائز عند توافر شرط الإحتكار أو إختلال السوق

لى أنّ لجنة تقییم العروض كلجنة ما یدل ع"تقترح"النّص بعبارة ورود إلاّ أنّ الملاحظ 

بالتالي ما أهمیة هذه اللجنة إذا كانت أعمالها غیر و  ،ستشاریة لا تملك سلطة إتخاذ القرارإ

.ملزمة؟

إن نة ما إن كانت علانیة أو سریة، و نضیف أنّ المشرع لم یتطرق إلى طبیعة جلسات اللجو 

، 119المساواةیتم التقییم في جو من المنافسة و كان من الأفضل تمكین المتنافسین من الحضور ل

.في مجال إبرام الصفقات العمومیةتعزیز الضمانات ذلك بغرض تفعیل و و 

تعدد أجهزة الرقابة الخارجیة على إبرام الصفقات العمومیة:الفرع الثاني

كما یدل الإصطلاح و دث المشرع آلیات الرقابة الخارجیة، ، إستحتفعیلا لآلیة الرقابة الداخلیة

.120الخارجیةتتمثل في رقابة اللجان المتخصصةفإنها تتم خارج الجهاز الإداري و علیها 

إتمام إجراءاتها من عملیة إبرام الصفقات العمومیة و تلعب هذه اللجان دورا هاما في تحضیر

.121القانونیةللآجالمنحها مراعاة خلال منح التأشیرة أو رفض 

).ثانیا(إلى المستوى المركزي ) أولا(المحلي المستوىتندرج هذه اللجان من و 

.متمم، سالف الذكرمعدل و 236-10لمرسوم الرئاسي رقممن ا125أنظر المادة-117

.250بوضیاف عمار، مرجع سابق، ص-118

.24، 23موري سفیان، مرجع سابق، ص-119

.31جلاب علاوة، مرجع سابق، ص-120

دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ،2عملیة إبرام الصفقات العمومیة في القانون الجزائري، طقدوج حمامة، -121

 .136ص ،2006
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للصفقات العمومیةرقابة اللجان المحلیة : أولا

، أقر وتفعیل الضمانات في مجال إبرام الصفقات العمومیةتخفیف عبئ الرقابةمن أجل

المشرع نظام رقابي على جمیع المستویات بدءا بالمصالح المتعاقدة المؤهلة قانونا بإبرام الصفقات 

.العمومیة إلى المستوى البلدي إلى المستوى الولائي

الهیاكل ، ولماكز البحث والتنمیة الوطنیة و رقابة لجنة الصفقات للمؤسسات العمومیة الوطنیة /أ

المؤسسات العمومیة الإقتصادیة یة الوطنیة ذات الطابع الإداري و غیر الممركزة للمؤسسات العموم

العمومیةمن قانون الصفقات 02المنصوص علیها في المادة 

كما تختص بدراسة شروط مناقصات الجهات المذكورة،بدراسة دفاتر تختص هذه اللجنة 

تبارا بالعتبة المالیة المحددة في ینعقد إختصاصها إعو ،122منح التأشیرة بشأنهملف المناقصة و 

.123المتممالمعدل و 236-10سوم الرئاسي رقم المر 

الهیكل غیر الممركز للمؤسسة قات للمؤسسات العمومیة المحلیة و رقابة لجنة الصف /ب

العمومیة الوطنیة ذات الطابع الإداري غیر المذكور في القائمة المنصوص علیها في المادة

134

ما زاد عن هذا ، و 136لمالیة المحددة في المادة لجنة إعتبارا بالعتبة اینعقد إختصاص هذه ال

، ما یشكل ضمانة هامة في مجال إبرام 124المبلغ یدخل في إختصاص اللجنة الولائیة للصفقات

.أشملإستوجب رقابة أوسع و الصفقات العمومیة، فكلما كان المبلغ أضخم

نة البلدیة للصفقات العمومیةرقابة اللج/ ج 

إعتبارا بالعتبة المالیة ت التي تبرمها البلدیةتختص هذه اللجنة بدراسة مشاریع الصفقا

.125، كما تتولى دراسة الطعون في المنح المؤقت136المحددة في المادة 

.130تیاب نادیة،  مرجع سابق، ص-122

.معدل ومتمم، سالف الذكر236-10مكرر من المرسوم الرئاسي رقم148-146أنظر المواد -123

.معدل ومتمم، سالف الذكر236-10من المرسوم الرئاسي رقم 136أنظر المادة -124

.معدل ومتمم، سالف الذكر236-10من المرسوم الرئاسي رقم  الفقرة الأولى  114أنظر المادة -125
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رقابة اللجنة الولائیة للصفقات العمومیة /د

المصالح غیر الممركزة للدولة إعتبارا الولایة و تختص بدراسة مشاریع الصفقات التي تبرمها

، أنواع الصفقاتنوع منمكرر لكل148، 148، 147، 146بالعتبة المالیة المحددة في المواد 

ة العمومیة المحلیة التابعة للولایة أو البلدیة إعتبارا بالعتبالمؤسسات والصفقات التي تبرمها البلدیة و 

.منح المؤقتبالطعون في ال114طبقا للمادة ، كما تختص أیضا136المالیة المحددة في المادة 

الرقابة على الصفقات العمومیة المركزیة:ثانیا

هذه أن ئات على المستوى المركزي، خاصة و قوم بها هینظرا لوجود مشاریع ضخمة ت

نظرا للأموال الضخمة التي تصرف فیها أقر المشرع نظام رقابي الصفقات أكثر عرضة للفساد، و 

حمایة هامة في مجال إبرام الصفقات العمومیة المركزي، ما یشكل ضمانةالوطني و على المستوى

.للمال العام

رقابة لجنة الصفقات الخاصة بالهیئات الوطنیة المستقلة /أ

تختص بدراسة ملف كما، الهیئات الوطنیة الستقلةدفاتر شروط مناقصاتراسة دتختص ب

بدراسة الطعون الناتجة عن المنح تمنح على أثرها التأشیرة، كما تختص أیضا المناقصة و 

م الرئاسي رقم المالیة المحددة ضمن أحكام المرسو ینعقد إختصاصها إعتبارا بالعتبة ، و 126المؤقت

.127المتممالمعدل و 10-236

العمومیةرقابة اللجنة الوزاریة للصفقات/ ب

تختص بدراسة مشاریع صفقات الإدارة المركزیة إعتبارا بالعتبة المالیة المحددة في المواد 

المتمم، وما زاد عن المعدل و 236-10من المرسوم الرئاسي رقم مكرر148، 148، 147، 146

ذلك یدخل في إختصاص اللجنة القطاعیة حسب الحالة، كما تختص بالطعون المتعلقة بالمنح 

.144-142نادیة، مرجع سابق، ص صتیاب -126

معدل ومتمم، سالف 236-10مكرر من المرسوم الرئاسي رقم 148، 148، 147، 146، 133، 128أنظر المواد -127

 .الذكر
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ة المنصوص علیها التنمیقات التابعة للمؤسسات العمومیة ومراكز البحث و المؤقت الخاصة بالصف

.128ریةهي من إختصاص اللجنة الوزاذلك في حدود العتبة المالیة التي ، و 02في المادة 

رقابة اللجنة الوطنیة للصفقات العمومیة/ ج

تحدث «:أنهالمتمم علىالمعدل و 236-10سوم الرئاسي رقم من المر 142نصت المادة 

اللجنة الوطنیة لصفقات الأشغال، اللجنة الوطنیة لصفقات :اللجان الوطنیة للصفقات اللآتیة

.»الخدماتللجنة الوطنیة لصفقات الدراسات و اللوازم، ا

المساهمة في إعداد تنظیم الصفقات لى هذه اللجان التحضیر للصفقات وإتمام تراتیبها، و تتو 

التي الطعون ام الصفقة، دراسة دفاتر الشروط والملاحق و العمومیة، مراقبة مدى صحة إجراءات إبر 

رقابتها ، لتتوج129تندرج ضمن إختصاصاتها، المصادقة على النظام الداخلي الذي یحكم اللجان

بمنح التأشیرة أو رفضها، وهو ما یشكل ضمانة هامة في مجال إبرام الصفقات العمومیة بإخضاع 

.جمیع إجراءاته للرقابة

المعدل 236-10رسوم الرئاسي رقمینعقد إختصاصها إعتبارا بالعتبة المالیة المحددة في الم

.130المتممو 

رقابة الجنة القطاعیة للصفقات العمومیة/ د

التي تبرمها الإدارة المركزیة والمصالح غیر الممركزة للدولة بدراسة مشاریع الصفقاتتختص

ذلك ، و 131التابعة لهالمؤسسات المحلیةاتابعة لها، والجماعات المحلیة و الالمؤسسات الوطنیة و 

-10مكرر من المرسوم الرئاسي رقم 148إعتبارا بالعتبة المالیة المنصوص علیها في المادة 

.لمعدل والمتمما 236

.متمم، سالف الذكرمعدل و 236-10مرسوم الرئاسي رقم من ال114/5أنظر المادة -128

.متمم، سالف الذكرمعدل و 236-10مرسوم الرئاسي رقم من ال145-143أنظر المواد -129

.، سالف الذكرمعدل ومتمم236-10من المرسوم الرئاسي رقم148-146أنظر المواد-130

من المرسوم الرئاسي 145-143أنظر المواد تتولى اللجنة القطاعیة نفس المهام المخولة للجان الوطنیة للصفقات،-131

.معدل ومتمم، سالف الذكر 236- 10رقم 
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رقابة لجنة وزارة الدفاع الوطني/ ه

تختص بالمراقبة «المتمم المعدل و 236-10من المسوم الرئاسي رقم 129نصت المادة 

الخارجیة القبلیة للصفقات التي تبرمها وزارة الدفاع الوطني حصریا، لجنة أو لجان موضوعة 

.»صلاحیاتهو فاع الوطني التي تحدد تشكیلتها لدى وزارة الد

لا العتبة المالیة التي تختص شرع لم یحدد تشكیلة هذه اللجان و ما یمكن ملاحظته أن الم

الإنحرافات هذا ما یفسح المجال أمامو  ،على أساسها، فضلا عن عدم النص على الإحالة للتنظیم

تماما مع رغبة ، الشیئ الذي یتنافى 132التي تحد من فعالیة إبرام الصفقات العمومیةالتجاوزات و 

.تفعیل الضمانات في مجال إبرام الصفقات العمومیةالمشرع في تكریس و 

ذلك ما یظهر من خلال تضییق المشرع من الخارجیة إلا أنها غیر فعالة، و دور الرقابةرغم 

.رقابةمجال الرقابة بتحدیده للعتبة المالیة التي على أساسها یتم إخضاع الصفقة لل

المتمم یعفي بعض المعدل و 236-10رسوم الرئاسي رقممن الم106المادةكما أنّ نص 

الملاحق من الخضوع لرقابة اللجان الخارجیة، ما یدفع المصالح المتعاقدة إلى الإستعمال المكثف 

یتنافى ى المصلحة العامة و ما یأثر سلبا علهو و  لهذه الملاحق التي تزید من تكلفة إنجاز المشروع،

من  ذلك ، و 133على مختلف مراحل الإبرامعّالة تكون على جمیع المستویات و ف مع وجود رقابة

.في مجال إبرام الصفقات العمومیةالمقررةشأنه الحدّ من فعالیة الضمانات

كما أنّ إفلات إجراء التراضي من الرقابة الصّارمة للّجان من أكثر العوامل المؤدیة إلى 

أبقى لتحسین الذّي أدخله المشرع على أحكام التراضي إلاّ أنّه التلاّعب بالمال العام، بالرغم من ا

مبدأ الشفافیة و النزاهة، خّاصة فیما یتعلق بعدم وجود أيّ إعلان علیه من الغموض ما یتعارض و 

، كما أنّ حالة الإستعجال التي قید بها المشرع لجوء المصلحة المتعاقدة إلى عن نتائج التفاوض

رطا ضروریا لنزاهة إجراء التراضي لو كان مصحوبا برقابة اللّجان التراضي البسیط، تعد ش

هو ما تحرر من القیود أثناء التفاوض، و الخارجیة، إذ غالبا ما تتذرع بوجود حالة الإستعجال لل

.36علاوة، مرجع سابق، صجلاب -132

 .41ص ، ،المرجع نفسه-133
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یحدّ من فعالیة الضمانات في مجال إبرام الصفقات ، و 134یشكل قید على تجسید الشفافیة

.العمومیة

ذلك من خلال الطابع ة أیضا في إختصاص هذه اللّجان، و الخارجییكمن قصور الرقابة و 

المحتج على إختیار المصلحة یقدمهالإستشاري لقراراتها حیث تصدر رأیا حول كل طعن 

لطة الوصیة سالتّي تقضي بأنّه یجوز لل171،170نته أحكام المادتینالمتعاقدة، فضلا عمّا تضمّ 

خاذه إلاّ في حالة رفض التأشیرة المعلل بعدم مطابقة بموجب مقرر التجاوز الذّي لا یمكن إتّ 

ممّا یعني فتح المجال  ،135، مخالفة تأشیرة الرفض الصادرة عن اللّجان الخارجیةالتنظیمیةالأحكام 

المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة كله 236-10للمصلحة المتعاقدة بتجاوز المرسوم الرئاسي رقم

.بإعتباره نصّ تنظیمي

كما یعتبر إصدار التأشیرة من قبل السلطة الوصیة في حالة رفض لجان الرقابة الخارجیة 

فعّالیتها، فما المغزى إذا من وجود من شأنه الحد من إستقلالیتها و تدخلا في إختصاص اللّجان،ما 

.136هذه اللّجان؟

،تنازعا في اختصاص اللّجان الخارجیة148، 147، 146كما نسجل من خلال المواد

.137اختصاص اللّجنة الوزاریة ما دام السقف المالي واحداختصاص اللّجنة الولائیة و لاسیما بین 

الثغرات تشكل عائقا كبیرا یحد من فعالیة الضمانات في مجال إبرام كل هذه النقائص و 

.الصفقات العمومیة

.36-35موري سفیان، مرجع سابق، ص-134

.34،44جلاب علاوة، مرجع سابق، ص-135

.40،39فیان، مرجع سابق، صسموري -136

.153تیاب نادیة، مرجع سابق، ص-137
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رقابة مكملة لرقابة لجان الصفقات العمومیةفرض  :المطلب الثاني

الخارجیة على الصفقات العمومیة أثناء تمارسها اللجان الداخلیة و التيتفعیلا لأنظمة الرقابة

 في جسید فعالیة أكثر للضماناتلت ذلكو  ،إبرامها، إستحدث المشرع أسالیب رقابة أخرى مكملة

)الأولالفرع (لى رقابة وصائیة تنقسم هذه الرقابة التكمیلیة إمجال إبرام الصفقات العمومیة، و 

).الفرع الثاني(أخرى مالیة و 

الرقابة الوصائیة على إبرام الصفقات العمومیة:الفرع الأول

سعي المشرع إلى تجسید وتكریس أكبر قدر من الضمانات في مجال إبرام الصفقات  هریظ

العمومیة، من خلال فرضه رقابة أخرى إضافة إلى الرقابة الداخلیة والخارجیة على عملیة الإبرام، 

.تتمثل في الرقابة الوصائیة

علیها في حیث تخضع الصفقات العمومیة في مرحلة إبرامها للرقابة الوصائیة المنصوص

المعدل والمتمم، لكنّه لم یعرّفها ولم یحدد كیفیاتها 236-10من المرسوم الرئاسي رقم127المادة

مجموعة من السلطات التي تمارسها "وإجراءاتها، إلاّ أنّه بالرجوع إلى الفقه فقد عرّفها على أنّها 

أجل تحقیق المصلحة السلطة الإداریة العلیا على أعمال وأشخاص الهیئات اللاّمركزیة من 

.138"العامة

من خلال الحفاظ المصلحة العامة والإستقرارفالهدف الأساسي من هذه الرقابة هو تحقیق 

على المال العام وتفادي إهداره ورصد الإنحرافات وتصحیحها، فالرقابة الوصائیة تزید من فعالیة 

قابة تمارس على الأشخاص ورقابة الضمانات المقررة في مجال إبرام الصفقات العمومیة بما أنها ر 

.تمارس على الأعمال

تتمثل رقابة الوصایة أساسا، في التأكد من ملائمة الصفقات العمومیة لأهداف الفعالیة 

والإقتصاد ولبرامج وأولویات القطاع، لذا فهي رقابة ملائمة تمارس على الأشخاص والأعمال، وهي 

.49جلاب علاوة، مرجع سابق، ص-138

- Voir : ZOUAIMIA Rachid, ROUAULT Marie Christine, Droit administratif, BERTI Edition, Alger,

2009, pp 98-104.
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في تنفیذ الصفقة، تتم من خلال مراقبة شروط الصحة البدءالرقابة التي تقوم بها الوصایة قبل 

.139والنزاهة التي تم فیها تحضیر وإبرام الصفقة العمومیة

من هذه الرقابة هو التأكد من أن إبرام الصفقة تم وفق الإجراءات القانونیة مع إحترام  فالهدف

.140مبدأي الشفافیة والمنافسة

ن خلال الرقابة التي یمارسها وزیر الداخلیة على ویمكننا أخذ مثال عن الرقابة الوصائیة، م

، وتلك التي یمارسها الوالي على الصفقات العمومیة التي 141الصفقات العمومیة التي تبرمها الولایة

، حیث یجب على البلدیة أن ترسل إلى الوالي الملف الكامل للصفقة بدءا من 142تبرمها البلدیة

الخ، وذلك ...ن عن المناقصة وتأشیرة لجان الصفقاتمحضر المصادقة على دفتر الشروط والإعلا

.بغرض ممارسة الرقابة الوصائیة على إجراءات الإبرام

ویترتب على ذلك إمّا المصادقة الصریحة على الصفقة، وهنا تظهر رغبة المشرع في تعزیز 

في طیّاتها لأنّها تحمل المصادقة الصریحةباشتراطهالضمانات في مجال إبرام الصفقات العمومیة 

.143خطورة كبیرة، خاصّة وأنّها تتعلق بالمال العام والمیزانیة

وقد یترتب عن هذه الرقابة إبطال المداولة في حالة وجود مخالفة فیها، سواءا في الوثائق 

.التعاقدیة أو في إجراءات إبرام الصفقة

لحة العامة والمال تهدف مداولات المجالس الشعبیة البلدیة والولائیة إلى الحفاظ على المص

.144العام، وتضمن رقابة الشرعیة ذلك

.115تیاب نادیة، مرجع سابق، ص -139

.44موري سفیان، مرجع سابق، ص-140

، الصادر 12، یتعلق بالولایة، ج ر عدد 2012فبرایر 28، مؤرخ في 07-12من القانون رقم 55أنظر المادة-141

.2012فبرایر 29بتاریخ 

، الصادر 37، یتعلق بالبلدیة، ج ر عدد 2011جوان 22، مؤرخ في 10-11من القانون رقم 57أنظر المادة -142

.2011جویلیة 03بتاریخ 

.52جلاب علاوة، مرجع سابق، ص-143

.46موري سفیان، مرجع سابق، ص-144
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منح المشروع لأحسن لتأكد من تحقیق الفعّالیة، وذلك با إنّ الهدف من هذه الرقابة هو

عارض، ما یضمن المحافظة على المال العام من جهة، ومن جهة أخرى ضمان حسن سیر 

.145شؤون الهیئات المحلیة

المشرع خصّص لها  أنرغم أهمیّة الرقابة الوصائیة على عملیة إبرام الصفقات العمومیة، إلاّ 

المعدل والمتمم، ما جعل هذه الرقابة غامضة 236-10مادة واحدة في المرسوم الرئاسي رقم

.خاصّة وأنّ مجال الصفقات العمومیة مجال واسع وإجراءات الإبرام تتّسم بالتعقید

شرع أهداف رقابة الوصایة خاصّة في مجال الصفقات العمومیة، إذ لا یمكن فلم یبیّن الم

إعتبار الوصایة على أعمال الإدارة مجرّد إجراءات بیروقراطیة أو روتینیة، بل الهدف منها ضمان 

.146مشروعیة سائر الأعمال الصادرة عن الإدارة

فیة التّي تتّم بها، ما ومن جهة أخرى لم یفصّل المشرع في مضمون هذه الرقابة ولا الكی

.یجعلها مفرغة من هدفها

المعدل والمتمم، 236-10كما لم ینص على إلزامیة هذه الرقابة في المرسوم الرئاسي رقم

.وهذا ما سیؤثر بلا شكّ على فعّالیة الضمانات المقررة في مجال إبرام الصفقات العمومیة

بین رقابة الوصایة ورقابة اللّجان وتجدر الإشارة إلى عدم وجود أيّ تنسیق أو إنسجام 

، فتفعیل الضمانات في مجال إبرام الصفقات العمومیة یتطلب التنسیق بین 147الدّاخلیة والخارجیة

.مختلف أوجه الرقابة الإداریة على عملیة الإبرام

.47موري سفیان، مرجع سابق، ص-145

.157تیاب نادیة، مرجع سابق، ص-146

.49،48سفیان، مرجع سابق، صموري -147
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الصفقات العمومیةضمانة لإبرامالرقابة المالیة :الفرع الثاني

تخضع عملیة إبرام الصفقات العمومیة إلى الرقابة المالیة السّابقة التّي أجمع علماء الإقتصاد 

التّي تمسّ مجال إبرام 148على الأموال العامة ومنع التجاوزاتالمحافظةوالمالیة على أهّمیتها في 

.الصفقات العمومیة

والمحاسب)1(مراقب المالي یتولى الرقابة المالیة على إبرام الصفقات العمومیة كلّ من ال

).2(العمومي 

المراقب المالي قابةر : أولا

تتجلى أهمیة هذه الرقابة في حمایة الصفقات العمومیة من جمیع التلاعبات، وبالتالي حمایة 

المال العام بالتأكد من عدم وجود تجاوزات ومخالفات للأنظمة والقوانین التّي تحكم الصفقات 

لمتابعة واستعمال الأموال العامة والحفاظ علیها من إسستغلالها لأغراض العمومیة، فهي وسیلة

.149شخصیة وتبذیرها

المعدل والمتمم صراحة على هذه الرقابة، إلا أننا 236-10لم ینص المرسوم الرئاسي رقم

التي تنص على عرض الصفقات العمومیة على هیئات 165/2نستشف ذلك من نص المادة 

.ل موافقة السلطة المختصة علیهاالرقابة المالیة قب

لكن المشرع لم یحدد كیفیات وإجراءات وتفاصیل هذه الرقابة بدقة، إلا أنه بالرجوع إلى 

، نجده ینص في 150یلتزم بهاالتيالمتعلق بالرقابة السابقة للنفقات 414-92المرسوم التنفیذي رقم 

ابة المراقب المالي وتتمثل هذه منه على خضوع عناصر الصفقة قبل تنفیذها إلى رق09المادة 

:العناصر أساسا فیما یلي

.صفة الآمر بالصرف-

.57مرجع سابق، صجلاب علاوة،-148

.92بوزبرة سهیلة، مرجع سابق، ص-149

، یتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي یلتزم بها، ج ر 1992نوفمبر14، مؤرخ في 414-92سوم تنفیذي رقم مر -150

، ج ر عدد 2009نوفمبر16مؤرخ في ، 374-09، معدل ومتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 1992، الصادر في 82عدد

.2009نوفمبر19، الصادر في 67
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.مراعاة توافر الإعتمادات المالیة المرخص بها قانونا-

.تطابق الإلتزام بالنفقة مع القوانین والتنظیمات المعمول بها-

.التخصیص القانوني للنفقة المتعلقة بالصفقة-

.المبینة في الوثائق المرفقةتطابق الإلتزام بالنفقة للعناصر -

.151التأكد من وجود التأشیرات والآراء السابقة، مثل تأشیرة لجنة الصفقات-

كما تم إخضاع الملحق لرقابة المراقب المالي، وبهذا یتسع مجال تدخله تصدیا لكل أشكال 

  .معلى المال العاحفاظا، ما یشكل ضمانة هامة في مجال إبرام الصفقات العمومیة 152الفساد

تتوج رقابة المراقب المالي إما بمنح التأشیرة وذلك بعد التأكد من صحة العملیة، وإما رفض 

.153منح التأشیرة في حالة وجود مخالفات أو تجاوزات ویكون الرفض إما مؤقت أو نهائي

المحافظة على المال العام، إلا أن المشرع ترك من رغم أهمیة رقابة المراقب المالي فيلكن 

الذي  154ت ما یحد من فعالیة هذه الرقابة، وذلك بمنح سلطة التغاضي للآمر بالصرفالعقبا

تهرب المالي، مما یسمح للآمر بالصرف بالیتجاوز بموجبه الرفض النهائي الصادر عن المراقب

، ما 155من مراقبة المراقب المالي، وهو ما یشكل صورة واضحة من الإنفراد في إتخاذ القرار المالي

.في مجال إبرام الصفقات العمومیةالمقررةالحد من فعالیة الضماناتمن شأنه 

نجد أن لرئیس 236-10من المرسوم الرئاسي رقم166/2كما أنه بالرجوع إلى نص المادة 

ما یجعل تأشیرة المراقب المالي غیر ملزمة له، إذ لمتعاقدة العدول عن إبرام الصفقةالمصلحة ا

اة لمستجدات وتطورات العمل الإداري، هذا فضلا عن عدم ضبط یجوز له عدم الأخذ بها مراع

المشرع لشروط وحالات عدول المصلحة المتعاقدة، وهذا ما یشكل عائقا أمام فعالیة رقابة المراقب 

.156المالي على إبرام الصفقات العمومیة

.59، 58جلاب علاوة، مرجع سابق، ص-151

.167تیاب نادیة، مرجع سابق، ص-152

.، سالف الذكر414-92من المرسوم التنفیذي رقم 12، 11أنظر المادتین -153

.، سالف الذكر414-92من المرسوم التنفیذي رقم18أنظر المادة -154
.180، 179زعلان عبد الغني، مرجع سابق، ص -155
.61، 60جلاب علاوة، مرجع سابق، ص -156
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كآلیة لضمان إبرام الصفقات العمومیةرقابة المحاسب العمومي:ثانیا

الصفقة لرقابة المراقب المالي یحال على المحاسب العمومي طبقا للقانون بعد خضوع ملف

.157المتعلق بالمحاسبة العمومیة 21-90رقم

تمارس رقابة المحاسب العمومي قبل دفع النفقة على جمیع أجهزة الدولة وعلى جمیع 

ار تابع لوزارة تصرفاتها المالیة المتعلقة بتنفیذ هذه النفقات، ویتولى المحاسب العمومي وهو إط

حفظ الأموال والسندات والقیم المنقولة بحوزته، تحصیل الإرادات ودفع :المالیة المهام التالیة

.158النفقات، القیام بمختلف العملیات المحاسبیة

:159فقة التحقق من جملة عناصر وهيالمحاسب العمومي قبل قبوله لأیة نویتعین على 

.والتنظیمات المعمول بهامطابقة عملیة الإنفاق للقوانین -

.التأكد من صفة الآمر بالصرف أو المفوض عنه-

.توفر الإعتمادات-

.التأكد من عدم وجود معارضة للدفع-

.التأكد من وجود تأشیرات عملیة المراقبة-

الأمر الذّي دفع المشرع ،ة الآمر بالصرفبهذا فإنّ مهمة المحاسب العمومي متعلقة بمهم

من 55حیث جاء في المادةة الآمر بالصرف والمحاسب العموميوظیفإلى إعلان مبدأ تنافي

الآمر بالصرف والمحاسب العمومي، وهو ما یشكل ضمانة أنّه تتنافى وظیفة21-90القانون رقم

.هامة في مجال إبرام الصفقات العمومیة للوقایة من الفساد والحفاظ على المال العام

لا «من نفس القانون على أنّه 56یكون أكثر إحتیاطا إذ نصّ في المادة  أنوأراد المشرع 

یكونوا محاسبین عمومیین معینین  أنیجوز لأزواج الآمرین بالصرف بأيّ حال من الأحوال 

.»لدیهم

أوت  22، الصادر في 35، یتعلق بالمحاسبة العمومیة، ج ر عدد 1990أوت  15، مؤرخ في 21-90قانون رقم-157

1990.

  .187- 174صلتفصیل أكثر حول رقابة المحاسب العمومي، أنظر تیاب نادیة، مرجع سابق، ص -158

.، سالف الذكر21-90من القانون رقم36أنظر المادة -159
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ویمارس المحاسب العمومي مهامه بالتوقیع على ملف الصفقة بعد التأكد من توافر كل التأشیرات 

.160)الصفقات المعنیة إلى تأشیرة المراقب الماليتأشیرة لجنةمن (

وینتج عن رقابة المحاسب العمومي إمّا دفع الأموال الواجب آداءها بعد التأكد من توافر كل 

الوثائق ویصدر أمر بالدفع، إمّا رفض إصدار أمر الدفع وفي هذه الحالة یلتزم المحاسب العمومي 

یتجاوز هذا القرار بتسخیر المحاسب  أنصرف بتسبیب هذا الرفض، وهنا یجوز للآمر بال

العمومي، ویتولى المحاسب العمومي إبلاغ وزیر المالیة بموجب تقریر لتنتقل المسئولیة الكاملة 

.161للآمر بالصرف

ومن أجل نجاعة نظام الرقابة المالیة وإنجاح سیاسة الوقایة من الفساد وتفعیل الضمانات في 

تم تقریر مبدأ مساءلة كل من المراقب المالي والمحاسب مجال إبرام الصفقات العمومیة،

.162العمومي

المراقب المالي، یلاحظ أنّ صلاحیات كل من المحاسب العمومي و من خلال التطرق إلى 

رقابتهما تكاد تكون شكلیة تنصبّ على التأكد من مدى مشروعیة النفقة من الناحیة الشكلیة، وهي 

إرتكاب الفساد، فبالرغم من الفصل في تنظیم وتشكیلة الجهازین إلاّ رقابة وقائیة تسعى لضمان منع 

أنّهما یؤدیان المهام نفسها، ما ینتج عنه تعارض في القرارات المتخذة، لهذا كان من المنطقي 

وضع رقابة المحاسب العمومي في حلقة مكمّلة لرقابة المراقب المالي كي یضمن حسن سیر 

.163الأموال العمومیة

ف جهود المشرع عند إقرار رقابة مالیة ووصائیة إضافة إلى الرقابة الداخلیة والخارجیة لم تتوق

إلى تأسیس هیئة تعمل على تنفیذ الإستراتیجیة على عملیة إبرام الصفقات العمومیة، بل عمد 

الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته وهي الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، وذلك في 

.بیل تعزیز وتفعیل الضمانات في مجال إبرام الصفقات العمومیةس

.182زعلان عبد الغني، مرجع سابق، ص-160

.، سالف الذّكر21-90من القانون48أنظر المادة -161

.188،187تیاب نادیة، مرجع سابق، ص:لتفصیل أكثر حول مسؤولیة المحاسب العمومي والمراقب المالي، أنظر-162

.189المرجع نفسه، ص-163
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المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، وتتولى 01-06أسست الهیئة بموجب القانون رقم

.164العدید من المهام والصلاحیات المخولة لها في إطار هذا القانون

بتكفلها بكل الأعمال الملقاة وقد حرص المشرع على إعطاءها طابعا جماعیا ما یسمح فعلا 

.165على عاتقها، فضلا عن تزویدها بهیاكل تسمح لها بأداء إختصاصاتها

على تجسید ومن أجل نجاعة وفعالیة الهیئة في أداء إختصاصاتها المتباینة، عمل المشرع 

.الوظیفیةإستقلالیتها العضویة و 

لإستقلالیتها، بالإضافة إلى تمتعها بسلطة حیث قام بتحدید العهدة في الهیئة ما یعتبر مؤشرا 

-06من القانون رقم08، غیر أنّ هذا الأمر یتعارض مع نصّ المادة 166وضع نظامها الداخلي

التي تأكد على أنّ تحدید النظام الداخلي للهیئة یكون بقرار مشترك بین السلطة المكلفة 413167

.168مكن التوفیق بین النصّین؟والوزیر المكلف بالمالیة، فكیف یالعمومیة بالوظیفة 

لقد إعترف المشرع للهیئة بالشخصیة المعنویة، وبالتالي فلرئیسها حق اللجوء إلى الجهات 

تحول الملف  أنالقضائیة، غیر أنه یتعین على الهیئة عندما تتوصل إلى وقائع ذات وصف جنائي 

،169عمومیة عند الإقتضاءال لنائب العام المختص بتحریك الدعوىإلى وزیر العدل الذّي یخطر ا

بالطابع التنفیذي، وهذا ما یحدّ من قراراتهالا تتمتعهیئة إستشاریةالهیئة مجردما یجعل هذا

إختصاصاتها ذات طابع  أغلب ، وبذلك تكون170فعالیة رقابة الهیئة على إبرام الصفقات العمومیة

.، سالف الذكر01-06من القانون 20أنظر المادة -164

، یحدد تشكیلة الهیئة 2006نوفمبر22، مؤرخ في 413-06من المرسوم الرئاسي رقم07،06أنظر المادتین -165

معدل ومتمم 2006نوفمبر22، الصادر في74الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته وتنظیمات وكیفیات سیرها، ج ر عدد 

.2012فبرایر15، الصادر في 08، ج ر عدد 2012فبرایر 07، مؤرخ في 64-12بالمرسوم الرئاسي رقم 

تیاب نادیة، مرجع سابق، ص :لتفصیل أكثر حول رقابة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، أنظر-166

 .210- 190ص

.دل ومتمم، سالف الذكرمع413-06من القانون رقم 19و 08أنظر المادتین -167

.121موري سفیان، مرجع سابق، ص-168

179.3تیاب نادیة، مرجع سابق، ص-169

.83جلاب علاوة، مرجع سابق، ص-170
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افحته إلاّ أنّ دورها یتعلق أساسا إستشاري، فرغم تسمیتها بالهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومك

.171بالوقایة ولیس بالمكافحة

من القانون 18من جانب آخر إعترف المشرع بالإستقلال المالي للهیئة وهذا ما تأكده المادة 

، إلاّ أنّ هذا الإعتراف مقید بسبب تدخل الدولة في تموین مزانیتها عن طریق الإعانات، 06-01

.172نوعا من الرقابة عن طریق المراقب المالي التابع للسلطة التنفیذیةوفي المقابل تمارس الدولة 

فالمشرع قد وقع في تناقض بإضفاء صفة الإستقلالیة على الهیئة من جهة وإخضاعها 

للسلطة التنفیذیة من جهة أخرى، ویظهر هذا الخضوع خاصة من خلال وضع الهیئة تحت سلطة 

الأعضاء والرئیس والأمین العام للهیئة، ما یجعل منها رئیس الجمهوریة الذّي یحتكر سلطة تعیین

.173أداة تابعة للسلطة التنفیذیة

هذا فضلا عن إلزام الهیئة بتقدیم تقریر سنوي لرئیس الجمهوریة الذّي یعتبر بمثابة الرقابة 

.174اللاّحقة التي یمارسها رئیس الجمهوریة على الهیئة

یتمثل في و  01-06 رقم من القانون24لمادة وفي هذا الصدد نسجل النقص الذّي یعتري ا

عدم النّص على إشهار ونشر التقریر السنوي في الجریدة الرسمیة أو في وسیلة إعلام أخرى، ممّا 

یضفي الغموض على كیفیة تسییر الأموال العمومیة ولا یتماشى وأهداف الهیئة المتعلقة بتعزیز 

.175موال العمومیةالشفافیة والمسئولیة والعقلانیة في تسییر الأ

، 07، العددمجلة دفاتر السیاسة والقانون، "الوقایة من الفساد ومكافحته في إطار الصفقات العمومیة"خضري حمزة، -171

.183، ص2012جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.83جلاب علاوة، مرجع سابق، ص-172

.116موري سفیان، مرجع سابق، ص-173

.80جلاب علاوة، مرجع سابق، ص-174

، "دور أجهزة الرقابة في مكافحة الفساد في الجزائر بین النظریة والتطبیق"عبد العالي حاحة، یعیش تمام أمال، -175

، كلیة الحقوق والعلوم الإقتصادیة، قسم أعمال الملتقى الوطني حول الآلیات القانونیة لمكافحة الفسادمداخلة ألقیت في

.08، ص2008دیسمبر 03-02الحقوق، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، یومي 
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من دراسة الضمانات المتعلقة بقواعد إبرام الصفقات العمومیة، إتساع نطاق یتضح 

ا بإعدادها وصولا إلى الرقابة المفروضة الضوابط القانونیة لتشمل جل مراحل عملیة الإبرام بدءً 

.178علیها

الحفاظ على  إلى یهدف من خلالهاالمشرع على إیجاد ضمانات وقائیةلكن رغم حرص

المال العام وحمایة المتعاملین المتعاقدین، ومنع كل أشكال التجاوزات التي تمس بنزاهة عملیة 

عاجزة أمام تنوع وتعدد في كثیر من الأحیانالإبرام قبل وقوعها، إلا أن هذه الضمانات تبقى

على المشرع إیجاد ضمانات  لذا كان في مجال إبرام الصفقات العمومیة ،التجاوزات والمخالفات

.أخرى تتقرر عند الإخلال بقواعد إبرام الصفقات العمومیة

فجهود المشرع الرامیة إلى توفیر أكبر قدر من الضمانات في مجال إبرام الصفقات 

را لأهمیة الصفقات العمومیة نظ)المبحث الأول(العمومیة، أدت إلى تقریر رقابة القضاء الإداري 

كفالتها بالعدید من نصوص الحمایة لمنع أي إفرادها بمعاملة تشریعیة خاصة، و التي إستوجبت 

.إخلال أو تجاوز لقواعد إبرام الصفقات العمومیة

من جهة أخرى أكد على تجریم كل الأفعال الماسة بنزاهة وشفافیة عملیة إبرام الصفقات 

المبحث (یبرر تدخل القضاء الجنائي لمتابعة الجرائم المتعلقة بمرحلة الإبرام العمومیة، وهذا ما 

).الثاني

.46بحري سماعیل، مرجع سابق، ص-178
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تدخل القضاء الإداري لرقابة التجاوزات المتعلقة بمرحلة إبرام الصفقات العمومیة:المبحث الأول

من أجل إقامة التوازن بین حمایة مزایا الإدارة وحقوق وحریات القضاء الإداريجاء 

.179المواطنین

فعملیة إبرام الصفقات العمومیة التي تتوج بإختیار المتعامل المتعاقد، تعتبر الفضاء الذي 

، كونها مرحلة تتجسد فیها 180تكثر فیه الممارسات المنافیة لمبدأ المنافسة الشریفة والمساواة 

.بوضوح إمتیازات وسلطات المصلحة المتعاقدة

فتعلیل المصلحة المتعاقدة لإختیارها یكون حتى أمام الجهات القضائیة التي تتدخل لرقابة  لذا

مدى شرعیة الإجراءات المتبعة لإبرام الصفقات العمومیة ، سواءا عن طریق قضاء الإلغاء 

).المطلب الثاني(أو قضاء الإستعجال )المطلب الأول(

التدخل عن طریق قضاء الإلغاء:المطلب الأول

ة الإجراءات المتخذة في إطار عملیة إبرام الصفقات العمومیة على إختیار نظرا لخطور 

المتعامل المتعاقد وعلى شفافیة الإجراءات ونزاهتها، خول المشرع لقاضي الإلغاء إمكانیة النظر في 

التيلة نظریة القرارات الإداریة المنفصإستنادا إلىمنازعات الصفقات العمومیة قبل إبرامها، وذلك

.182في مجال إبرام الصفقات العمومیة181على أساسها یتقرر رفع دعوى الإلغاء

للطباعة والنشر والتوزیع، بن صاولة شفیقة، إشكالیة تنفیذ الإدارة للقرارات القضائیة الإداریة، دراسة مقارنة، دار هومة-179

.67د ب ن، د س ن، ص

.213تیاب نادیة، مرجع سابق، ص-180

ینظر القضاء في الطعن في "التي تنص 1996من دستور 143وى الإلغاء مصدرها في نص المادةتجد دع-181

، یتضمن قانون الإجراءات 2008فیفري 25، مؤرخ في 09-08، وهذا ما كرسه القانون رقم"قرارات السلطة الإداریة

.منه 901و 801، في المادة 2008أفریل 23، الصادر في 21المدنیة والإداریة، ج ر عدد

.215اب نادیة، مرجع سابق، صتی:أنظر في هذا الصدد-182

بوجادي عمر، إختصاص القضاء الإداري في الجزائر، رسالة لنیل درجة دكتوراه دولة في القانون، كلیة :أیضاأنظر-

.197،196، ص2011الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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وسع المشرع من مجال تطبیقوبغرض تعزیز الضمانات في مجال إبرام الصفقات العمومیة،

، وذلك بمراعاة )الفرع الأول(القرار الإداري المنفصل الذي یكون محلا لدعوى الإلغاء نظریة

).الفرع الثاني(لرفع هذه الدعوى الشروط المفروضة 

القرار الإداري المنفصلنظریةتوسیع مجال تطبیق:الفرع الأول

«إذ یعرفها البعض بأنّها،التي قیلت بشأن القرارات الإداریة المنفصلةاریفعددت التعت

والسماح بإبرامه التي تصدرها الإدارة في سبیلها للتعاقد، تستهدف التمهید لإبرام العقد القرارات

.»أوتحول دون إبرامه

القرارات التي تساهم في تكوین العقد الإداري وتستهدف إتمامه، «ویعرّفها البعض الآخر بأنّها

.»یجعل الطعن فیها بالإلغاء جائزاما إلاّ أنّها تنفصل عن هذا العقد، وتختلف عنه بطبیعتها، 

فإنّه حتى نكون أمام قرار إداري منفصل عن العملیة العقدیة لابدّ من التعاریف السابقة من 

ن لا یعدّ هذا الإجراء جزء لا الإجراء ضروریا لإبرام العقد، وأیكون هذا أن: توافر شرطین وهما

.183یتجزأ من العقد

تبعا للشرطین المبیّنین أعلاه، فإنّ دعوى الإلغاء تنصّب على مجموعة من القرارات التي 

، )أولا(الطّعن بالإلغاء ضدّ قرار الإعلان عن الصفقة ل مرحلة الإبرام والتي تتمثل فيدر خلاتص

، الطّعن بالإلغاء ضدّ قرار المنح )ثانیا(الطّعن بالإلغاء ضدّ قرار الحرمان من دخول الصفقة 

).خامسا(الصفقة ، الطّعن في قرار إلغاء )رابعا(، الطّعن بالإلغاء في قرار الإستبعاد )ثالثا(المؤقت 

العمومیةعن الصفقةالطّعن بالإلغاء ضدّ قرار الإعلان: أولا

شرط أساسي في قیام الصفقة لما یضمنه من شفافیة الإجراءات، فكل إخلال  الإعلان

یرتب أثرا قانونیا بذاته یؤدي إلى إبرام لأنه رفع دعوى الإلغاء، ذلك لبأحكامه یمكن أن یكون سبب 

.184المتعاقد مع الإدارةالصفقة وإختیار 

مومیة على ضوء قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مذكرة كلوفي عز الدّین، نظام المنازعة في مجال الصفقات الع-183

لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، 

.95، ص2012بجایة، 

.121تیاب نادیة، مرجع سابق، ص-184
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العمومیة الطعن بالإلغاء ضد قرار الحرمان من دخول الصفقة:ثانیا

حرمان كل من ثبت غشه خذها المصلحة المتعاقدة وذلك بیعتبر من القرارات المهمة التي تت

أو تماطله في تعاقداته السابقة، وبإعتباره قرار یمس بمبدأ المساواة یجوز للشخص الذي حرم من 

.دخول الصفقة العمومیة الطعن بالإلغاء إذا كان قرار الحرمان غیر مشروع

الطعن بالإلغاء ضد قرار المنح المؤقت :ثالثا

قرارا إداریا منفصلا لتوافره على جمیع  تمؤقالالمنح إعتبر القضاء الإداري الفرنسي قرار 

.185خصائص القرار الإداري، لذا یجوز الطعن فیه بالإلغاء

الطعن بالإلغاء ضد قرار الإستبعاد:رابعا

قد تصدر المصلحة المتعاقدة قرارا بإستبعاد بعض العروض أو المتعاملین المتعاقدین 

، وبإعتبار قرار الإستبعاد قرار إداري منفصل عن العقد یرتب أثار قانونیة بذاته 186لأسباب معینة

.لشأن الطعن ضده بالإلغاءتتمثل في الحرمان من التعاقد مع الإدارة، فإنه یحق لأصحاب ا

الطعن في قرار إلغاء الصفقة العمومیة:خامسا

المصلحة المتعاقدة بعد إعلانها عن الصفقة إلى إصدار قرار إلغائها، وهذا قد یعود قد تلجأ

لإقتضاء المصلحة العامة لذلك أو لعدم جدوى المناقصة، وقد إعتبر القضاء الإداري هذا القرار 

صلا یجوز الطعن فیه بالإلغاء، وذلك عندما یتم تقریر عدم الجدوى خارج الحالات قرارا إداریا منف

.187القانونیة لما فیه من مساس بحقوق المتعاملین المتعاقدین وبالمال العام

تكریس حق الطعن ضد هذه القرارات، یكون المشرع قد أقر ضمانة هامة في مجال وعلیه فب

.إبرام الصفقات العمومیة

.223تیاب نادیة، مرجع سابق، ص -185

-10من المرسوم الرئاسي رقم125مثل عدم مطابقة الشروط أو المواصفات أو المؤهلات المعلن عنها، أنظر المادة -186

.معدل متمم، سالف الذكر236

.124-122تیاب نادیة، مرجع سابق، ص صأنظر-187

ظاهرة الفساد الإداري بن بشیر وسیلة،:أیضالتفصیل أكثر حول حق الطعن ضد القرارات الإدارة المنفصلة، أنظر-

والمالي في مجال الصفقات العمومیة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، فرع قانون 

.206-203،ص ص2013الإجراءات الإداریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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شروط رفع دعوى الإلغاء ضد القرار الإداري المنفصل:لثانيالفرع ا

الشروط توافر منحتى یقبل القاضي المختص النظر والفصل في دعوى الإلغاء، لا بد

، وتنقسم هذه الشروط إلى شروط "بشروط القبول"المقررة قانونا لقبولها والتي تعرف إصطلاحا 

).ثانیا(وأخرى موضوعیة ) أولا(شكلیة 

الشروط الشكلیة :أولا

شرط الصفة  الدعوى یما هي أن یتوافر في رافعقضاءا وتشریعا وتنظإن الشروط المقررة

، وأن ترفع خلال المدة المحددة )2(إداريوأن تنصب دعوى الإلغاء على قرار ،)1(والمصلحة 

).4(أمام الجهة القضائیة المختصة،)3(قانونا

شرط الصفة والمصلحة/1

بإعتبارها دعوى قضائیة، لا یمكن قبولها من طرف الجهة القضائیة المختصة دعوى الإلغاء 

.09-08من القانون رقم13طبقا للمادة 188إلاّ إذا توافر في رافعها شرط الصفة والمصلحة

لا دعوى بغیر مصلحة، فالمصلحة  أنومن المبادئ الأساسیة المستقرة في مجال التقاضي 

، ولمّا كانت الغایة من الطعن بالإلغاء هي إلغاء 189صاحبهاهي مبرر وجود الدعوى بالنسبة ل

.190القرار الإداري المنفصل غیر المشروع، فإنّ للمتعامل المتعاقد مصلحة في رفع دعوى الإلغاء

أن تنصبّ دعوى الإلغاء على قرار إداري/2

، فالقرار الإداري من أهم 09-08من القانون رقم 819و 801وهو ما تأكده المادتین 

الشروط الشكلیة لقبول دعوى الإلغاء، لأنّ موضوع الدعوى هو القرار الإداري المنفصل المشوب 

، نظریة الدعوى الإداریة، ط 2ة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، ج عوابدي عمار، النظریة العام-188

.356، ص 2005، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 4

بن أحمد حوریة، دور القاضي الإداري في حل المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة -189

.32، ص2011، العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسانالماجستیر، تخصص القانون 

.232، صتیاب نادیة، مرجع سابق-190
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.191بعدم المشروعیة

شرط المیعاد/3

دها المشرع الجزائري ترفع خلال مدة زمنیة معینة، وقد حد أنیشترط لقبول دعوى الإلغاء 

، یبدأ سریانها من تاریخ 192أمام المحاكم الإداریة أو أمام مجلس الدولةتم رفعهاسواءابأربعة أشهر

.193علم صاحب الشأن بالقرار المطعون فیه وذلك عن طریق التبلیغ أو النشر

طبقا لذلك فإنّ دعوى الإلغاء، ترفع أمام الجهات القضائیة خلال أربعة أشهر الموالیة لتبلیغ 

لصفقة، وخلال أربعة أشهر الموالیة لنشر القرار عندما قرار الإستبعاد أو الحرمان من دخول ا

.یتعلق الطعن بقرار الإعلان عن المنح المؤقت أو قرار إلغاء الصفقة العمومیة

شرط الإختصاص/4

یعرف الإختصاص على أنه صلاحیة جهة قضائیة بالنظر في النزاع في الحدود المقررة 

.194قانونا

الإداریة أصلا وأساسا لجهات القضاء الإداري بالنسبة ینعقد الإختصاص القضائي بالدعاوي 

، وعلیه ینقسم الإختصاص القضائي إلى إختصاص 195للدول التي تعمل بنظام الإزدواجیة القضائیة

).محلي(نوعي وإختصاص إقلیمي 

الإختصاص النوعي/ أ

ختصاص یقصد به تحدید أنواع معینة ومحدودة من القضایا أو النزاعات التي یؤول فیها الإ

لجهة القضاء الإداري دون غیرها، وقد تبنى المشرع الجزائري المعیار العضوي لتحدید الإختصاص 

النوعي، حیث یؤول الإختصاص للقضاء الإداري كلما كان أحد أطراف الخصومة من الأشخاص 

، 2014، 1، العددمجلة صوت القانون، "دور القاضي الإداري في حل منازعات الصفقات العمومیة"طیبي سعاد، -191

.275،274خمیس ملیانة، ص 

.، سالف الذكر09-08من القانون رقم970، 832، 829أنظر المواد -192

.05، تیزي وزو، ص2005، 3، العددمجلة المحاماة، "بدأ سریان میعاد رفع دعوى الإلغاء"تاجر محمد، -193

.235، 234تیاب نادیة، مرجع سابق، ص-194

.240، مرجع سابق، ص...عوابدي عمار، النظریة العامة للمنازعات الإداریة -195



  الثاني                    الضمانات المقررة عند الإخلال بقواعد إبرام الصفقـات العمومية  الفصل

56

 يبموضوع المنازعة إلاّ ما أستثنیعتد ، ولا 09-08من القانون رقم 800المذكورة في المادة 

.بنص

02المادة لوجود نص إلاّ أن المعیار العضوي الذي تبناه المشرع الجزائري یثیر إشكالا هاما 

المعدل والمتمم، إذ أضاف المشرع هیئات جدیدة تتولى إبرام 236-10من المرسوم الرئاسي رقم 

ت؟، الصفقات العمومیة، وبالتالي نتساءل عن الجهة القضائیة المختصة بمنازعات هذه الجها

لم تحدد الإختصاص القضائي لمنازعات الصفقات العمومیة، وإنما موضوعها هو 02فالمادة 

تحدید مجال تطبیق التشریع المنظم للصفقات العمومیة، حیث قامت بتعداد الأشخاص المعنویة 

العامة وهي تلك التي یعود الإختصاص بشأنها إلى القضاء الإداري طبقا للمعیار العضوي دون 

.إشكال

لكن الإشكال یثور بالنسبة للمؤسسات العمومیة الإقتصادیة والمؤسسات العمومیة ذات 

.الطابع الصناعي والتجاري، عندما تكلف بعملیة ممولة كلیا أو جزئیا من میزانیة الدولة

، وذلك إستنادا "الوكالة"إلاّ أنه یبقى القضاء الإداري هو الإحتمال الوارد على أساس معیار

عندما تكلف بإنجاز عملیة ممولة كلیا أو جزئیا بمساهمة مؤقتة أو ...«02لما ورد في المادة 

.»نهائیة من الدولة

دلیل على رغبة المشرع في تعزیز الضمانات اق تطبیق قانون الصفقات العمومیةفتوسیع نط

في مجال إبرام الصفقات بتوسیع نطاق الرقابة على النفقات العمومیة، الأمر الذي یقلل من إحتمال 

وقوع الفساد، خاصة وأن الأموال المتعاقد بها ممولة كلیا أو جزئیا بمساهمة مؤقتة أو نهائیة من 

.196میزانیة الدولة

  يالإختصاص الإقلیم/ ب

بمنازعات الصفقات العمومیة في ظل ق إ م و إ 197تنفرد قواعد الإختصاص الإقلیمي

.239-236نادیة، مرجع سابق، ص صتیاب -196

كلوفي عز الدین، مرجع سابق، :لتفصیل قواعد الإختصاص الإقلیمي في مجال منازعات الصفقات العمومیة، أنظر-197

  .70- 59ص ص
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، حیث یؤول 198الإداري القضاءبنصوص خاصة ضمن قواعد الإجراءات المتّبعة أمام جهات 

من ق إ م وإ مكان تنفیذها 804الإختصاص إلى محكمة إبرام الصفقة العمومیة، وأضافت المادة 

.مهما كانت طبیعتها

ففي مادة الأشغال العمومیة یؤول الإختصاص إلى المحكمة التي یقع في دائرة إختصاصها 

مكان تنفیذ الأشغال، وفي مادة التوریدات أو أشغال أو تأجیر الخدمات الفنیة أو الصناعیة أمام 

اف المحكمة التي یقع في دائرة إختصاصها مكان إبرام الإتفاق أو مكان تنفیذه إذا كان أحد الأطر 

.199مقیما بها

وتنتهي هذه الشروط بضرورة إتباع الإجراءات القانونیة المتعلقة بتقدیم العریضة، وتسدید 

.200...الرسوم القضائیة

تكون مقترنة  أنیجب ، و 201تلك هي الشروط الشكلیة لقبول دعوى الإلغاء أمام القضاء

.بشروط أخرى موضوعیة

الشروط الموضوعیة:ثانیا

في أسباب وحالات الحكم بإلغاء القرارات الإداریة المنفصلة غیر تتمثل هذه الشروط 

.202المشروعة، إذ یطلق علیها عیوب القرار الإداري

.، سالف الذكر09-08من القانون رقم 806، 803نص المشرع على قواعد الإختصاص الإقلیمي في المادتین -198

.284مرجع سابق، صطیبي سعاد، -199

، 2010، الجزائر،عللطباعة والنشر والتوزیلصدوق عمر، تطور التنظیم القضائي الإداري في الجزائر، دار الأم-200

 .61ص

أمّا التظلم یبقى إجراء إختیاري یجوز للمحتج على قرار المصلحة المتعاقدة إتباعه، وذلك برفع تظلم إداري أمام لجنة -201

و یشكل ضمانة أخرى في مجال إبرام الصفقات العمومیة كونه وسیلة لتسویة منازعات الصفقات الصفقات المختصة، فه

.243-241تیاب نادیة، مرجع سابق، ص ص :العمومیة ودیّا قبل اللجوء إلى القضاء، لتفصیل أكثر أنظر

.35بن أحمد حوریة، مرجع سابق، ص-202
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عیب عدم الإختصاص/1

هو مجموع الصلاحیات الممنوحة للموظف بموجب القانون أو المبادئ ركن الإختصاص

.203العامة

القدرة على مباشرة عمل قانوني جعله لذا یمكن تعریف عیب عدم الإختصاص على أنّه عدم

.204المشرع من إختصاص هیئة أو فرد آخر

فة الشكل والإجراءات لعیب مخا/2

والإجراءات هي مجموعة الشكلیات والإجراءات الإداریة التّي تتعاون وتتكامل 205ركن الشكل

.في بناء القالب والإطار الخارجي للقرار الإداري

الإجراءات عندما یكون القرار الإداري مخالفا للقواعد والإجراءات یتحقق عیب مخالفة الشكل و 

التّي یتطلبها القانون، والحكمة من إشتراط هذه الشكلیات والإجراءات هو تحقیق الدقة في أعمال 

  .الإدارة

وقد میّز الفقه والقضاء بین نوعین من الشكلیات، فالشكلیات الجوهریة هي التّي تؤثر 

القرارات الإداریة وهي التّي تكون سببا في الحكم بالإلغاء، كأن تخالف الإدارةمخالفتها في شرعیة

المصري على نویة فقد إستقر القضاء الفرنسي و إجراءات الإعلان عن الصفقة، أمّا الشكلیات الثا

.206عدم إلغاء القرار الإداري المخالف لها

عیب مخالفة القانون/3

مكونا المحل مخالفا للقانون كان معیبا هو العیب الذّي یشوب محل القرار الإداري، فإذا كان 

.207لوجه من أوجه عدم المشروعیة الموجب لإلغاء القرار الإداري

، دیوان المطبوعات الجامعیة، 3ة تأصیلیة، تحلیلیة ومقارنة، ط عوابدي عمار، نظریة المسئولیة الإداریة، دراس-203

.162الجزائر، د س ن، ص

.499، مرجع سابق، ص...عوابدي عمار، النظریة العامة للمنازعات الإداریة-204

في  عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، القرارات الإداریة:لتفصیل أكثر حول الشكل كشرط لصحة القرار الإداري، أنظر-205

.105-85، ص ص2007الفقه والقضاء ومجلس الدولة، دار الفكر الجامعي، مصر، 

.245تیاب نادیة، مرجع سابق، ص-206

.159، مرجع سابق، ص...عوابدي عمار، نظریة المسؤولیة الإداریة-207
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وقد تتعلق المخالفة بمخالفة القانون مباشرة، كرفض المصلحة المتعاقدة الإمتثال لأحكام 

تفسیره، وذلك عندما تقوم الإدارة بتفسیر خاطئ للقانون، وقد ب لق تتعقانون الصفقات العمومیة، أو

تتعلق المخالفة بتطبیق أحكام القانون، وذلك عندما لا یكون القرار مؤسسا على واقعة مادیة أو 

.208عدم تبریر الوقائع للقرار الإداري الصادر

عیب السبب/4

قة عن القرار الإداري والدافع إلى إصداره یعرف السبب بأنّه الحالة الواقعیة أو القانونیة الساب

ن یكون ئما وموجودا وقت إتخاذ القرار، وأیكون السبب قا أن، لهذا یجب 209من طرف الإدارة

.مشروعا

عیب الإنحراف في إستعمال السلطة/5

هذا العیب وسیلة قضائیة فعالة في مراقبة أعمال السلطات الإداریة، بما فیها تلك المؤهلة

لإبرام الصفقات العمومیة من أجل ضمان تطبیق مبدأ الشرعیة وحمایة حقوق وحریات قانونا 

.210الأفراد

السلطة عندما تستعمل هیئة إداریة سلطاتها لغرض مغایر في إستعمال یكون هناك إنحراف

لذلك الذّي منحت لأجله السلطة، فالهیئة التي ترتكب الإنحراف بالسلطة تتخذ قرارا یدخل في 

ا، مراعیة الأشكال القانونیة، إلا أنها تستعمل سلطتها لأسباب مخالفة لما هو محدد إختصاصه

.211قانونا

یة بما تتضمنه من فالموظف الذّي یطبق النصوص القانونیة المتعلقة بإبرام الصفقات العموم

إستعمال  في بالإنحرافیعتبر قراره معیبا ،لیمنح الصفقة فیما بعد لإحدى أقاربهمراحل وإجراءات

.212السلطة

.248-246تیاب نادیة، مرجع سابق، ص-208

.176، ص2009دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، بعلي محمد الصغیر، الوسیط في المنازعات الإداریة، -209

.249تیاب نادیة، مرجع سابق، ص-210

محیو أحمد، المنازعات الإداریة، ترجمة فائز أنجق وبیوض :لتفصیل أكثر حول عیب الإنحراف بالسلطة، أنظر-211

.196-191، ص ص2008، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 7خالد، ط 

.249تیاب نادیة، مرجع سابق، ص-212
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أمّا عن آثار إلغاء القرار الإداري المنفصل فإنّه یؤدي مباشرة إلى إلغاء العقد، ذلك أنّ 

العلاقة التعاقدیة تتأثر تلقائیا بذلك الإلغاء خاصة إذا كان الإلغاء ناتج عن الإخلال بإحدى 

و بقواعد الإشهار وغیرها من المبادئ المتمثلة في حریة المنافسة والمساواة وشفافیة الإجراءات، أ

.213القواعد الهامة التّي یقوم علیها إبرام الصفقات العمومیة

وحتّى یتجنب المشرع هذه الإشكالیة القانونیة الخطیرة، أتى ضمن أحكام ق إم وإ بنصوص 

بهدف الفصل في الطعون المرفوعة في مجال إبرام الصفقات العمومیة تنظم إجراءات الإستعجال 

.العمومیةیتم إبرام الصفقة أنرات الإداریة المنفصلة قبل ضد القرا

التدخل عن طریق قضاء الإستعجال ما قبل التعاقدي:المطلب الثاني

-إفراد منازعات إبرام الصفقات العمومیة بقواعد خاصة ضمن قضاء الإستعجال-

خطیرة تؤدي  هاالمترتبة عنرغم تقریر حق المترشحین في رفع دعوى الإلغاء، إلاّ أنّ النتائج

طول آجال الفصل فیها، ما دفع إلى ومیة، فضلا عن تعقید إجراءاتها و إلى إلغاء الصفقة العم

إستحداث قضاء الإستعجال بما یضمنه من سرعة في الإجراءات تكریسا لمبدأ الشفافیة في إبرام 

  .العامالصفقات العمومیة، وتحقیق المساواة بین المترشحین وحمایة المال 

فالغلاف المالي الذّي یمول مشاریع تنمویة ضخمة، یحتاج لإرفاقه بإجراءات قانونیة سریعة 

.214تكفل مشروعیة الصفقات العمومیة وتضمن حمایة المال العام

"ویمكن تعریف الإستعجال قبل التعاقدي على أنّه مستعجل خاص، تحفظيإجراء قضائي :

نافسة بشكل فعّال قبل إتمام إبرام الصفقة العمومیة، وذلك عن الهدف منه حمایة قواعد العلنیة والم

.215في الإجراءات القضائیة الإستعجالیة العامةمألوفةطریق إعطاء القاضي سلطات واسعة غیر 

كلوفي عز الدین، :لتفصیل أكثر حول حجیة الحكم بإلغاء القرار الإداري المنفصل عن عقد الصفقة العمومیة، أنظر-213

.108، 107مرجع سابق، ص 

ائري والتشریع رقابة القضاء الإداري الإستعجالي على الصفقات العمومیة قبل إبرامها في التشریع الجز "فقیر محمد، -214

مداخلة ألقیت في أعمال الملتقى الوطني السادس حول دور قانون الصفقات، "آلیة وقائیة لحمایة المال العام:المقارن

.02، ص2013ماي 20، كلیة الحقوق، جامعة المدیة، یوم العمومیة في حمایة المال العام

مداخلة، "في مجال الصفقات العمومیة في التشریع الجزائريرقابة القضاء الإستعجالي قبل التعاقدي"بومقورة سلوى، -215

=، كلیة الحقوق، ألقیت في أعمال الملتقى الوطني السادس حول دور قانون الصفقات العمومیة في حمایة المال العام
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إبرام عقد أو صفقة عمومیة بسبب الإخلال من فهذا الإستعجال مفتوح لكل شخص یتضرر 

.216بإلتزامات الإشهار أو المنافسة

للآثار الخطیرة المترتبة عن هذا الإخلال، خصّ المشرع المنازعات المتعلقة بمرحلة ونظرا 

التّي )الفرع الثاني(الذّي ینفرد بالعدید من الخصائص )الفرع الأول(الإبرام بالإستعجال القانوني 

برام تمیزه عن القواعد العامة للإستعجال، رغبة من المشرع في تفعیل الضمانات المقررة في مجال إ

.الصفقات العمومیة

تخصیص منازعات الصفقات العمومیة المتعلقة بمرحلة الإبرام بقضاء الإستعجال :الفررع الأول

القانوني 

المشرع الجزائري المنازعات المتعلقة بمرحلة إبرام الصفقات العمومیة ضمن قضاء أدرج 

یجوز «ه أنمن ق إ م وإ التّي تنص على 946الإستعجال بنص القانون وهذا ما تؤكده المادة 

إخطار المحكمة الإداریة بعریضة، وذلك في حالة الإخلال بإلتزامات الإشهار أو المنافسة التّي 

.»عملیات إبرام العقود الإداریة والصفقات العمومیةتخضع لها 

یجوز إخطار المحكمة الإداریة «وهو ما تؤكده أیضا الفقرة الثالثة من المادة نفسها بنصها

.»قبل إبرام العقد

أو  سواءا تعلقت بكیفیة إبرام الصفقةوعلیه فإن جمیع الإجراءات التي تتبع في مرحلة الإبرام 

د، لها علاقة بالإشهار متعاقالمتعامل الأو إختیار أو الإقصاء من المشاركةلمترشحینتأهیل ا

.الوالمنافسة وبالتالي یجوز الطعن فیها أمام قضاء الإستعج

یضمن سرعة الفصل في المنازعات المتعلقة بمرحلة الإبرام وذلك لإعتبارات أهمها هذا ما

على المال العام، فالكثیر من المشاریع ذات النفع العام فقدت أهمیتها وزادت تكالیفها المحافظة

المالیة بسبب توقف المشروع إلى غایة الفصل النهائي في دعوى الإلغاء، ومن ثم فلابد أن تستنفذ 

المنازعة جمیع طرق الطعن المقررة قانونا من أجل إستئناف المشروع من جدید، مما یفقد موضوع

.06، 05، ص2013ماي20جامعة المدیة، یوم =

.287والنشر والتوزیع، د س ن، صعدّو عبد القادر، المنازعات الإداریة، دار هومة للطباعة-216
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.وجودهل الغایة منلصفقة أهمیته وتزو ا

الأمر الذي دفع المشرع إلى تجنب هذه السلبیات فخص المنازعات المتعلقة بمرحلة الإبرام 

للمصلحة المتعاقدة، بأن یتم إنجاز المشروع ضمن آجاله بإجراءات الإستعجال القانوني حمایةً 

ى یتسنى له تنفیذ إلتزاماته، ولمصلحة الغیر تحقیقا للنفع العام، ولمصلحة المتعامل المتعاقد حت

القائم بالطعن حتى یتحدد مصیره بالنسبة للصفقة العمومیة في أقرب الآجال، وذلك بالفصل في 

، مقتدیا في ذلك بالمشرع الفرنسي الذي سبقه بتنظیم هذا النوع 217منازعات مرحلة الإبرام بسرعة

.218من المنازعات

تعلقة بالمال العام، فتقریر الإستعجال في منازعات الإبرام یحقق بالإضافة إلى الإعتبارات الم

مواجهة الإنتهاكات الخطیرة أغراض أخرى منها تعزیز آلیات الرقابة في مجال الصفقات العمومیة، 

لقواعد العلنیة والمنافسة التي یفرضها قانون الصفقات العمومیة، رغبة من المشرع في ضمان أكبر 

تأثر المشرع الجزائري بنظیره الفرنسي الذي حقق تطورا كبیرا في حمایة ، 219قدر من الشفافیة

.220مبادئ المساواة، العلنیة والمنافسة في مرحلة إبرام الصفقات العمومیة

تكریس قواعد خاصة لدعوى الإستعجال ما قبل التعاقدي تفعیلا لطابعها الوقائي:الفرع الثاني

المنافسة في إبرام الصفقات العمومیة تدخّل قضاء یقتضي الإخلال بإلتزامات الإشهار أو 

.221ایة المبادئ والإجراءات المنتهكةعجال ما قبل التعاقدي لحمتالإس

غیر أن اللجوء لقضاء الإستعجال قبل التعاقدي یتطلب شروط خاصة تبعا لخصوصیة هذه 

عجال قبل الحكم في دعوى الإستطبیعة، كما تتجلى هذه الخصوصیة أیضا في)أولا(الدعوى 

).ثانیا(التعاقدي 

.130-125كلوفي عز الدین، مرجع سابق، ص ص-217
218 -Voir : LAJOYE Christophe, Droit des marchés publics, Berti Edition, Alger, 2007, p147.

.164، 163تیاب نادیة، مرجع سابق، ص-219

.108-106بومقورة سلوى، مرجع سابق، ص ص-220

.264تیاب نادیة، مرجع سابق، ص-221
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الشروط الخاصة بدعوى الإستعجال ما قبل التعاقدي: أولا

إلى قضاء یؤول الإختصاص في منازعات الصفقات العمومیة المتعلقة بمرحلة الإبرام

عند ، أي أن قاضي الإستعجال لو لم تتوفر فیها شروط الإستعجالحتى و الإستعجال بنص القانون

النوع من المنازعات لا ینظر إلى مدى توافر عنصر الإستعجال من عدمه، بل أنه الفصل في هذا 

.222یفصل حتى في أصل الحق

تقتضي معرفتها الرجوع ما قبل التعاقدیة  تتمیز بشروط خاصةبهذا فإن الدعوى الإستعجالیة 

عمومیة التي تنظم الإستعجال في مادة الصفقات ال09-08من القانون رقم 946المادة نص إلى

).2(وأخرى موضوعیة )1(في مرحلة إبرامها، وتنقسم هذه الشروط إلى شروط شكلیة 

الشروط الشكلیة/1

من ق إ م وإ، تظهر خصوصیة الدعوى سواءا من حیث صفة 946بإستقراء نص المادة 

  ).ب(أو من حیث مواعید رفعها ) أ(المدعي 

لتعاقدتوسیع صفة المدعي في دعوى الإستعجال ما قبل ا/ أ

تأخذ الصفة في الدعوى الإستعجالیة ما قبل التعاقد مفهوما أوسع من القواعد العامة، فهي 

الذي قد  كل من له مصلحة في إبرام العقدقبل تكتسب إمّا بحكم المصلحة؛ حیث تقبل الدعوى من 

العمومیة یتضرر من الإخلال بإلتزامات الإشهار والمنافسة التي تخضع لها عملیة إبرام الصفقات 

.من ق إ م وإ 2، 946/1طبقا لنص المادة 

وقد تكتسب الصفة بحكم القانون كل جهة رسمیة أعطاها المشرع حق رفع الدعوى 

من ق إ م وإ للوالي 946/2الإستعجالیة حمایة لشفافیة الصفقة العمومیة، حیث خوّلت المادة 

مة الإداریة في حالة الإخلال بإلتزامات بإعتباره ممثلا للدولة على مستوى الولایة حق إخطار المحك

.الإشهار والمنافسة إذا أبرم العقد أو سیبرم من طرف جماعة إقلیمیة أو مؤسسة عمومیة محلیة

حراسةإلاّ أن هذا النص یطرح عدة إشكالات قانونیة تتمثل في عدم تحدید المشرع من یتولّى 

شفافیة الصفقات العمومیة التي تبرمها الهیئات المركزیة، فضلا عن عدم تحدید كیفیة وصول العلم 

.125، 124كلوفي عز الدین، مرجع سابق، ص-222
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إلى الوالي بالمخالفة الحاصلة في الصفقات المحلیة، وذلك راجع لغیاب الأطر القانونیة التي تحدد 

.223الإشكال یعتري القانون الفرنسي ذاتكیفیات تبلیغه وإعلامه، و 

وسیع المشرع لصفة المدعي في هذا النوع من الدعاوي، ضمانة هامة في إلاّ أنه یبقى ت

.مجال إبرام الصفقات العمومیة تكفل حمایة الحقوق والحریات والمحافضة على المال العام

میعاد رفع دعوى الإستعجال ما قبل التعاقد/ ب

الدعوى، إلاّ أنه لم یحدد المشرع الجزائري شأنه شأن المشرع الفرنسي مدة زمنیة معینة لرفع

من ق إ م وإ أن الدعوى ترفع قبل إبرام العقد، أو إذا أبرم أو سیبرم، 946یستشف من نص المادة 

.224من القانون الفرنسي2، 551/1وتشبه صیاغة هذه المادة إلى حد بعید المادة 

یا من وبذلك یتقرر حق اللجوء إلى القضاء الإستعجالي سواءا قبل أو بعد إبرام الصفقة، سع

.225رصد أي إخلال یمس الصفقة قبل أو بعد الإبرامإلى المشرع 

ولعل أهم إشكالیة یطرحها الإطار الزمني للدعوى الإستعجالیة قبل التعاقدیة، هو التناقض 

الصریح بین الطابع الوقائي الممیز لهذه الدعوى حیث أنها تهدف إلى إصلاح المخالفات قبل إبرام 

.بعد إبرامهالعقد، وإمكانیة رفعها 

فالمنطق الوقائي یفرض رفع الدعوى قبل إبرام العقد لإلزام المتسبب الإمتثال بإلتزاماته 

.226وإمكانیة تأجیل العقد، أما إذا أبرم فما محل هذه الدعوى وما الغایة منها؟

.11، 10بومقورة سلوى، مرجع سابق، ص-223

.11فقیر محمد، مرجع سابق، ص-224

.268تیاب نادیة، مرجع سابق، ص-225

.12، 11فقیر محمد، مرجع سابق، ص-226
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الشروط الموضوعیة/2

یرتبط أساسا بالإخلال جوهر اللجوء لقضاء الإستعجال في مادة إبرام الصفقات العمومیة 

:بقواعد المنافسة والإشهار، ویعد إنتهاكا لهذه القواعد ما یلي

:خرق قواعد الإعلان عن الصفقة/ أ

یعد إنتهاكا لقواعد الإعلان عدم لجوء الإدارة إلى الإعلان عن الصفقة مطلقا أو قیامها 

الإلزامیة المنصوص علیها في نشره في جریدة یومیة واحدة، أو إغفال البیانات كبإعلان معیب 

.46المادة 

غیر أن مجلس الدولة الفرنسي فرّق بین الشكلیات الجوهریة التي یؤدي تخلّفها إلى إنتهاك 

قواعد العلنیة والمنافسة، والشكلیات الثانویة التي لا تؤثّر على قواعد العقد وبالتالي یمكن تصحیحها 

.لاحقا دون اللجوء إلى القاضي الإستعجالي

كأن تبرم صفقة طبقا لإجراء التراضي في غیاب :إختیار الإدارة لأسلوب إبرام غیر مناسب/ ب

.الحالات الداعیة للّجوء إلیه

وضع الإدارة لمواصفات تحتوي على ف:وضع الإدارة لمواصفات تحتوي على عنصر تفضیلي/ ج

.منافسةإنتهاك لقواعد الیعد عنصر تفضیلي لأحد المترشحین على حساب البقیة 

على هذا الأساس إعتبر مجلس الدولة الفرنسي أن وضع مواصفات معقدة للصفقة عند 

الإعلان عنها بهدف حصر المنافسة بین عارضین معینین بذواتهم فیه مساس خطیر بقواعد 

.المنافسة

وذلك عندما تقوم الإدارة بحرمان المتعامل :الحرمان أو الإستبعاد من الصفقة دون وجه حق/ د

ن دخول الصفقة دون سند قانوني، أو بإستبعادها عطاء من دائرة المنافسة بعد إستلامه دون وجه م

.حق

كأن تتفاوض مع أحد المترشحین بعد فتح الأضرفة :الإخلال بقواعد إختیار المتعامل المتعاقد/ ه

.227أو تقییم العروض

.12، 11بومقورة سلوى، مرجع سابق، ص-227
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خصوصیة الحكم في الدعوى الإستعجالیة قبل التعاقدیة:ثانیا

ینفرد الحكم في الدعوى الإستعجالیة ما قبل التعاقدیة بخصائص تمیزه عمّا هو معمول به 

في القواعد العامة للإستعجال الإداري، تتمثّل أساسا في حجیة الحكم الصادر عن قضاء 

).2(وأجل الفصل المقرر لمنازعات الصفقات العمومیة في نطاقه )1(الإستعجال القانوني 

لصادر عن قضاء الإستعجال القانوني في مجال منازعات الصفقات العمومیةحجیة الحكم ا/1

فالحكم الذي یصدره قضاء الإستعجال ما قبل التعاقدي حكم قطعي فاصل في أصل الحق 

الحكم هو الأمر في ، فهو لا یتعلق بتدابیر وقائیة كما 228ویحوز حجیة الشيء المقضي فیه

.الصادر عن قضاء الإستعجال بالطبیعة

وإذا تضمن هذا الحكم إلغاء قرار إداري صادر عن المصلحة المتعاقدة، فیكون له الحجیة 

العامة والمطلقة في مواجهة الكافة وجمیع السلطات العامة في الدولة، كما یكون مشمول بالنفاذ 

.229المعجل وغیر قابل للمعارضة ولا الإعتراض على ذلك

یخضع للقواعد العامة إذ ه بإجراءات خاصة أما عن طرق الطعن وإن كان المشرع لم یفرد

، إلاّ أن ما تجدر الإشارة إلیه هو عدم نص المشرع 230المقررة للأحكام الإستعجالیة ضمن ق إ م وإ 

على قابلیة هذه الأوامر للطعن فیها بالإستئناف، ومصدر هذا الغموض یكمن في نص المادتین 

.من ق إ م وإ  937و 936

مر الإستعجالیة القابلة للإستئناف وغیر القابلة له، لكنه لم حیث نص المشرع على الأوا

، عكس المشرع الفرنسي 231یتطرق إلى الحالة المتعلقة بالإستعجال في مجال الصفقات العمومیة

الذي حدد الطبیعة القانونیة للأحكام الصادرة عن القضاء الإستعجالي لمنازعات الصفقات 

.232یةالعمومیة، التي تكون إبتدائیة ونهائ

.، سالف الذكر09-08من القانون رقم  300ادة أنظر الم-228

.مرجع سابق،09-08من القانون رقم 303أنظر المادة -229

.134كلوفي عز الدین، مرجع سابق، ص-230

.126جلاب علاوة، مرجع سابق، ص-231
232- Voir: LAJOYE Christophe, op.cit, p147.
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أجل الفصل المقرر لمنازعات الصفقات العمومیة في نطاق الإستعجال ما قبل التعاقدي/2

حدد المشرع أجل الفصل في منازعات الصفقات العمومیة ضمن قضاء الإستعجال القانوني 

.234الفرنسي، وهي المدة التي أخذ بها المشرع 233یوم من تاریخ إخطاره بالعریضة الإفتتاحیة20بـ

لصالح المصلحة المتعاقدة ومشروع الصفقة ولصالح المتعامل تعود بالفائدة هذه المدة 

، ما یشكل ضمانة هامة في مجال 235المتعاقد والغیر، حتى لا تتعطل مصالحهم كل فیما یخصه

.إبرام الصفقات العمومیة

خروجا عن  افي جوهرهتلك هي القواعد الخاصة التي حرص المشرع على تكریسها تتضمن

ا بالشروط الواجب توافرها في المنازعة والآجال المحددة للفصل في موضوعها القواعد العامة بدءً 

مس وصولا إلى طبیعة الحكم الصادر بشأنها، تؤكد حرص المشرع على مواجهة التجاوزات التي ت

.لصفقات العمومیةمرحلة إبرام الصفقات العمومیة، وذلك تفعیلا للضمانات المقررة لمرحلة إبرام ا

فتكریس الإستعجال في منازعات الصفقات العمومیة التي نظمها المشرع بنصوص خاصة 

ضمن ق إ م وإ، إنما الهدف منها هو ضمان حمایة المال العام ومراعاة مبادئ الحریة، المساواة 

.236والشفافیة لإختیار أفضل متعامل متعاقد

وجوبي بمجرد صدوره، لأنه حكم  ااء أمرً ویبقى خضوع الإدارة للحكم الصادر عن القض

، وبذلك فإن المشرع لم یكتف237-قوة الشيء المقضي فیه-من الإدارةخاص یتمیز بقوة أعلى

بتكریس حق اللجوء إلى القضاء الإداري فحسب، وإنما أرسى ضمانات لتنفیذ أحكامه بإیجاد أدوات 

.ووسائل قانونیة لحمل الإدارات على التنفیذ

.، سالف الذكر09-08من القانون رقم 947أنظر المادة -233
234-Voir: LAJOYE Christophe, op.cit, p149.

.135، 134كلوفي عز الدین، مرجع سابق، ص-235

.272تیاب نادیة، مرجع سابق، ص-236

.144بن صاولة شفیقة، مرجع سابق، ص-237
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بتخویل القاضي سلطة توجیه أوامر للإدارة، بالإضافة إلى إمهار الأحكام بالغرامة وذلك 

.238التهدیدیة، مع تكریس المسؤولیة الجزائیة للموظف الممتنع عن تنفیذ الحكم القضائي

في مجال إبرام الصفقات العمومیة تكریسا بهذا یكون المشرع قد جسد فعلا ضمانات هامة 

نافسة شریفة ومشروعة تكفل المساواة بین المتنافسین، ما یبعد في النهایة لمبدأ الشفافیة وضمان م

.239الصفقة عن كل شبهة ویحقق هدف ترشید النفقات العمومیة

.301-273تیاب نادیة، مرجع سابق، ص ص:لتفصیل أكثر أنظر-238

.393-389الإداریة، مرجع سابق، ص صبعلي محمد الصغیر، الوسیط في المنازعات -

.243، مرجع سابق، ص...بوضیاف عمار، شرح تنظیم الصفقات العمومیة -239
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تدخل القضاء الجنائي لمتابعة الجرائم المتعلقة بمرحلة إبرام الصفقات العمومیة :المبحث الثاني

نه بذلك یعد سار تتحرك فیه الأموال العامة، فإالعمومیة یشكل أهم مبما أن مجال الصفقات 

مجالا حیویا للفساد بكل صوره، ما دفع المشرع إلى تجریم كل الأفعال الماسة بنزاهة عملیة إبرام 

، ویبرز ذلك من خلال العدید من نصوص قانون الوقایة )المطلب الأول(240الصفقات العمومیة

ي نصّت في مجملها على تجریم وقمع المخالفات التي ترتكب أثناء إبرام من الفساد ومكافحته الت

.الصفقات العمومیة

نظرا لخطورتها على الیب خاصة للتحري عن هذه الجرائمكما نص المشرع على أس

المصلحة العامة ككل وصعوبة الوصول إلى الجاني فیها، فضلا عن تنوع وتعدد العقوبات المقررة 

).المطلب الثاني(المشرع على قمعها والتصدي لها لها، وذلك حرصا من

برام الصفقات العمومیةلإ ضمانةنزاهةالتجریم الأفعال الماسة ب:المطلب الأول

35، 27، 26خص المشرع المواد ،في إطار مكافحة الفساد في مجال الصفقات العمومیة

من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته لجرائم الصفقات العمومیة، إذ حاول تجریم كل إعتداء على 

بتحدید الأفعال التي تشكل جریمة تمس بنزاهة وشفافیة  وذلك ،241المال العام عند إبرام الصفقة

  .اةالإجراءات، وتشكل إنتهاكا لمبدأ حریة المنافسة والمساو 

، وجریمتي الرشوة )الفرع الأول(منح الإمتیازات غیر المبررة جریمة تتمثل هذه الجرائم في 

).الفرع الثاني(وأخذ فوائد بصفة غیر قانونیة 

منح الإمتیازات غیر المبررة في مجال إبرام الصفقات العمومیة:الفرع الأول

غیر المبررة في مجال الصفقات العمومیة في صورة تظهر الجرائم المتعلقة بالإمتیازات

، وجنحة إستغلال نفوذ الأعوان العمومیین للحصول على إمتیازات غیر مبررة )أولا(جنحة المحاباة 

).ثانیا(

مداخلة ، "الآلیات المستحدثة لحمایة الصفقات العمومیة والجرائم المتعلقة بها في إطار التشریع الجزائري"جلیل مونیة، -240

، كلیة الحقوق، ر قانون الصفقات العمومیة في حمایة المال العامألقیت في أعمال الملتقى الوطني السادس حول دو 

.03، ص2013ماي20جامعة المدیة، یوم

.184خضري حمزة، مرجع سابق، ص-241
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جنحة المحاباة: أولا

وتقوم 01-06من القانون رقمالفقرة الأولى  26جنحة المنصوص علیها في المادة هي ال

  :هي على ثلاثة أركان

:صفة الجاني/1

یشترط أن یكون مرتكب الجریمة موظفا بمفهوم قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، وهو كل 

من یشغل منصبا أو یتولى وظیفة أو وكالة في الإدارات والهیئات والمؤسسات العمومیة و كل 

.242شخص آخر یتولى وظیفة في مؤسسة خاصة تقدم خدمة عمومیة

كن الماديالرّ /2

یتمثل في قیام الجاني بإبرام عقد أو إتفاقیة أو صفقة أو ملحق أو تأشیرة دون مراعاة الأحكام 

، وذلك بغرض إفادة الغیر بإمتیازات غیر مبررة، ویشترط 243التشریعیة والتنظیمیة الجاري العمل بها

.244النشاط هذاأن یكون الغیر هو المستفید من 

الركن المعنوي/3

، والذي یتمثل في قیام الجاني بإعطاء إمتیازات للغیر علما منه الجنائيیسمى بالقصد أو ما 

.245أنها غیر مبررة

بوخدنة لزهر، بركاني :یتوسع مفهوم الموظف العام في منظور قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، لتفصیل ذلك أنظر-242

، 2008والجرائم المتعلقة بها في ظل قانون الفساد، مذكرة لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، شوقي، الصفقات العمومیة 

 .30- 24ص ص

.22جلیل مونیة، مرجع سابق، ص-243

، دار 2، ط2بوسقیعة أحسن، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجرائم الإقتصادیة وبعض الجرائم الخاصة، ج-244

.102، ص2006زیع، الجزائر، هومة للطباعة والنشر والتو 

.184خضري حمزة، مرجع سابق، ص-245
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جنحة إستغلال نفوذ الأعوان العمومیین للحصول على إمتیازات غیر مبررة :ثانیا

:وتقوم على ثلاثة أركان01-06من القانون رقم 26/2نصت على هذه الجریمة المادة 

صفة الجاني/1

أن یكون الجاني تاجرا أو صناعیا أو حرفیا أو مقاولا من القطاع الخاص، أو بصفة یشترط

عامة كل شخص طبیعي أو معنوي یقوم ولو بصفة عرضیة بإبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو 

الجماعات المحلیة أو المؤسسات أو الهیئات العمومیة الخاضعة للقانون العام أو المؤسسات 

ة أو المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري، ویستفید من سلطة العمومیة الإقتصادی

أو تأثیر أعوان الهیئات المذكورة من أجل الزیادة في الأسعار التي یطبقونها عادة أو من أجل 

.246التعدیل لصالحهم في نوعیة المواد أو الخدمات أو آجال التسلیم أو التموین

الركن المادي/2

26/2یتحقق بإبرام الجاني عقد أو صفقة مع أحد الأشخاص المعنویة المذكورة في المادة 

، ویستفید من سلطة أو تأثیر أعوان هذه الهیئات للحصول على منفعة 01-06من القانون رقم 

من أجل التعدیل لصالحه في نوعیة أو  تتمثل في الزیادة في الأسعار التي یطبقها الجاني عادة 

.أو الخدمات أو آجال التسلیم أو التموینالمواد 

، 01-06من القانون رقم 26/2نشیر في هذا المقام إلى اللّبس الذي یعتري نص المادة 

من أجل الزیادة في الأسعار التي ...یستفید ...كل تاجر أو صناعي «وذلك بنصها على

، والأصح أن »...لخدمات یطبقونها عادة أو من أجل التعدیل لصالحهم في نوعیة المواد أو ا

من أجل الزیادة في الأسعار التي یطبقها عادة أو من ...یستفید ...كل تاجر «تكون الصیاغة 

.247...، فالهاء تعود على التاجر أو الصناعي »...التعدیل لصالحه 

.سالف الذكر، 01-06من القانون رقم 26/2مادة أنظر ال-246

.111، 110بوسقیعة أحسن، مرجع سابق، ص-247
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في هذه الجریمة لا یعد الموظف العمومي جانیا وإنما هو طرف في العلاقة، إلاّ أنه یبقى 

عنصر ضروري لقیام الجریمة، یستغلّ الجاني نفوذه وسلطته للحصول على إمتیازات غیر مبررة 

.248في مجال الصفقات العمومیة

.ویتفرع الركن المادي إلى عنصرین أساسیین هما السلوك الإجرامي والغرض منه

السلوك الإجرامي/ أ

یتمثل السلوك الإجرامي في جریمة إستغلال نفوذ الأعوان العمومیین للحصول على 

، 01-06من القانون رقم 26/2الإمتیازات غیر المبررة في مجال الصفقات العمومیة طبقا للمادة 

في إستغلال الجاني لسلطة أو تأثیر أو نفوذ أعوان الدولة أو المؤسسات أو الهیئات التابعة لها 

.أو الهیئاتالمؤسساتإبرام صفقة أو عقد مع هذه بمناسبة

والمقصود بالأعوان هنا، كل من یشتغل في هذه المؤسسات وتكون له سلطة أو تأثیر في 

، ومن ثمّ فالأمر یتعلق إما 249إبرام العقود أو الصفقات أو یساهم في الإعداد لها أو تحضیرها

.ة بإبرام العقدالمصالح المعنیبمسئوليبرئیس أو مدیر الهیئة أو 

الغرض من إستغلال نفوذ الأعوان العمومیین/ ب

، نجد أن الغرض من إستغلال نفوذ الأعوان العمومیین هو 26/2بالرجوع إلى نص المادة 

إمّا الزیادة في الأسعار التي یطبقها عادة أو التعدیل في نوعیة المواد أو التعدیل في نوعیة 

.250التسلیم أو التموینالخدمات أو التعدیل في آجال 

زوزو زولیخة، جرائم الصفقات العمومیة وآلیات مكافحتها في ظل القانون المتعلق بالفساد، مذكرة لنیل شهادة -248

، 2012الماجستیر في القانون، تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

 .84ص

.45بوخدنة لزهر، بركاني شوقي، مرجع سابق، ص-249

.112، 111بوسقیعة أحسن، مرجع سابق، ص-250
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الركن المعنوي/3

جریمة إستغلال نفوذ الأعوان العمومیین، جریمة عمدیة تقوم على توافر القصد الجنائي 

.العام، والقصد الجنائي الخاص

یتمثل القصد الجنائي العام في العلم والإرادة، أي علم الجاني بسلطة وتأثیر الأعوان 

.وإنصراف إرادته إلى إستغلال هذه السلطة لمصلحتهالعمومیین في إبرام الصفقة

.ویتمثل القصد الجنائي الخاص في نیة الجاني الحصول على إمتیازات مع علمه أنها غیر مبررة

وكغیرها من الجرائم على القاضي أن یبین في حكمه أركان هذه الجریمة وتحدید القصد 

ستخلاصه من إعتراف المتّهم أو القرائن ، الذي یمكن إ251الجنائي فیها من أجل إدانة الجاني

فیمكن إستخلاص القصد الجنائي من وعي الجاني بمخالفة القواعد الإجرائیة أو إستحالة تجاهلها 

.252بحكم الوظیفة التي یتولاها

جریمتي الرشوة وأخذ فوائد بصفة غیر قانونیة :الفرع الثاني

العمومیة قام المشرع بتجریم شتّى نظرا لصعوبة إكتشاف جرائم الفساد في مجال الصفقات

صور الإنحراف فیها، إذ لم یتوقف عند تجریم فعل الإمتیازات غیر المبررة بنوعیه بل تعدّى إلى 

، فضلا عن جریمة أخذ فوائد بصفة غیر )أولا(تجریم الرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومیة 

سبب حصول الموظف على فائدة بحكم التي تشكل أحد مظاهر جریمة الرشوة ب)ثانیا(قانونیة 

.253إرادته وإشرافه على عملیة الإبرام

  ة جنحة الرشو : أولا

تعرف الرشوة بوجه عام، على أنها الإتجار بأعمال الوظیفة أو الخدمة العامة أو إستغلالها 

بأن یطلب الجاني أو یقبل أو یحصل على عطیة أو وعد أو أیة منفعة أخرى لآداء عمل من 

.254وظیفته أو الإمتناع عنهأعمال 

.46بوخدنة لزهر، بركاني شوقي، مرجع سابق، ص-251

.90زوزو زولیخة، مرجع سابق، ص-252

.145جلاب علاوة، مرجع سابق، ص-253

.48بوسقیعة أحسن، مرجع سابق، ص-254
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:نظامینقد تباینت التشریعات المقارنة في تجریمها لهذا الفعل ضمن 

ویعني أن هذه الجریمة تخص الموظف المرتشي، أما الراشي فیعد :نظام وحدة جریمة الرشوة-

.255شریكا في هذه الجریمة متى توافرت شروط الإشتراك

فعل الرشوة یتكون من جریمتین منفصلتین وهما، بأنیقضي الذي :نظام ثنائیة جریمة الرشوة-

جریمة المرتشي وتسمى بالرشوة السلبیة كون الفاعل الأصلي فیها هو الموظف العام الذي یتاجر 

بالوظیفة، وجریمة الراشي وتسمى بالرشوة الإیجابیة وترتكب من طرف الراشي وهو صاحب 

.256حیث التجریم والجزاءالمصلحة، فالجریمتین مستقلتین عن بعضهما البعض من 

، حرصا منه على توفیر أكبر قدر من الضمانات في 257وهو ما أخذ به المشرع الجزائري

مجال إبرام الصفقات العمومیة بغلق كل منافذ الفساد حیث لم یترك للراشي ولا للمرتشي مجالا 

.للإفلات من العقاب

.الركن المادي، الركن المعنويصفة الجاني، :تقوم جریمة الرشوة على ثلاثة أركان وهي

صفة الجاني/1

أن یكون الجاني في جریمة الرشوة موظفا 01-06من القانون رقم 27تقضي المادة 

.258من نفس القانون02عمومیا حسب المادة 

المتعلق بالوقایة من 01-06في ظل قانون )الموظف العام(جریمة الرشوة السلبیة "مستاري عادل، قروف موسى، -255

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 05، عددمجلة الإجتهاد القضائي، "الفساد ومكافحته

.166،167، ص2009

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في 01-06بن یطو سلیمة، جریمة الرشوة في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته رقم-256

.14، ص2013تخصص القانون الجنائي، كلیة الحقوق والعلوم الإنسانیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، القانون،

.167مستاري عادل، قروف موسى، مرجع سابق، ص-257

.، سالف الذكر01-06من القانون رقم 02راجع المادة -258
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الركن المادي/2

یتمثل هذا الركن في قیام الجاني بقبض أو محاولة قبض أجرة أو منفعة مهما كان نوعها 

ءا لنفسه أو لغیره، بصفة مباشرة أو غیر مباشرة وذلك بمناسبة تحضیر أو إجراء مفاوضات سوا

.قصد إبرام أو تنفیذ صفقة أو عقد أو ملحق بإسم الدولة أو إحدى الهیئات الخاضعة لها

.النشاط الإجرامي والمناسبة:ویتحلل الركن المادي إلى عنصرین وهما

النشاط الإجرامي/ أ

قیام الجاني بقبض أو محاولة قبض أجرة أو منفعة مهما یكن نوعها لنفسه أو لغیره یتمثل في 

.259بصفة مباشرة أو غیر مباشرة

تجدر الإشارة إلى أن النشاط الإجرامي یقوم سواءا بطلب أو قبول الجاني، ما یجعل هذه 

فالشروع هنا الجریمة تتحقق بإرتكاب الموظف للسلوك الإجرامي حتى ولو لم یتحقق الغرض منه، 

كالجریمة التامة ویرجع السبب في ذلك إلى أن هذا السلوك الإجرامي یكشف عن الإتجار بالوظیفة 

.260والخدمة وإستغلالها

وهذا ما یؤكد حرص المشرع على ضمان نزاهة عملیة إبرام الصفقات العمومیة بتجریم كل 

.فعل من شأنه أن یمسّ بنزاهتها

المناسبة/ ب

الرشوة في مجال الصفقات العمومیة أن تقوم بمناسبة تحضیر أو إجراء تقتضي جریمة 

.261مفاوضات قصد إبرام أو تنفیذ صفقة أو عقد أو ملحق بإسم الدولة

.، سالف الذكر01-06من القانون رقم 27أنظر المادة -259

.52، 51بوسقیعة أحسن، مرجع سابق، ص-260

، دار هومة للطباعة 2، القانون الجنائي الخاص، جرائم الموظفین، جرائم الأموال، جرائم التزویر، ج-261

.88، ص2004والنشر والتوزیع، الجزائر، 
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الركن المعنوي/3

یشترط لقیام هذه الجریمة توافر القصد الجنائي العام لدى الجاني، وقوامه العلم والإرادة، 

إلى قبض أو محاولة قبض الأجرة أو المنفعة مع علمه بأنها غیر مبررة یتحقق بإتجاه إرادة الجاني 

وغیر مشروعة، وینبغي أن ینصب علم الجاني على صفته الخاصة بأنه موظفا عاما أو من في 

.262حكمه، ویعلم أنه مختص بآداء العمل المطلوب منه أو الإمتناع عنه

جنحة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة :ثانیا

، وعلیه تقوم هذه الجریمة على إستغلال 01-06من القانون رقم 35المادة نصت علیها

.263الجاني أعمال الوظیفة والمهام المكلف بها قصد تحقیق ربح ومنفعة غیر مستحقة له

.صفة الجاني، الركن المادي، الركن المعنوي:تقوم هذه الجریمة على ثلاثة أركان

صفة الجاني/1

أن یتوافر في الجاني صفة الموظف العمومي، 01-06انون رقم من الق35تشترط المادة 

لكنها حصرت الأمر في الموظف الذي یدیر أو یشرف بصفة كلیة أو جزئیة على العقود أو 

المزایدات أو المناقصات أو المقاولات، أو الموظف الذي یكون مكلف بإصدار إذن بالدفع في 

.264عملیة ما، أو یكون مكلفا بتصفیة أمر ما

كما یشترط المشرع بالإضافة إلى صفة الموظف العمومي، أن یكون للجاني شأن في إعداد 

الأشغال أو المقاولات أو التعهدات أو إحالتها أو تنفیذها أو الإشراف علیها، أي أن یكون مختصا 

.265وله سلطة فعلیة بشأن عمل من أعمال وظیفته

الركن المادي/2

یتمثل الركن المادي في أخذ فائدة، كأن یتحصّل الموظف العمومي على منفعة من الصفقة 

المراد إبرامها أو إذا إتفق مع أحد المترشحین بمنحه الصفقة مقابل مبلغ مالي، أو تلقّي فائدة وذلك 

.172مستاري عادل، قروف موسى، مرجع سابق، ص-262

.126زوزو زولیخة، مرجع سابق، ص-263

.54، 53بوخدنة لزهر، بركاني شوقي، مرجع سابق، ص-264

.128، 127زوزو زولیخة، مرجع سابق، ص-265
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سلیم للجاني أو سواءا تم التبالتسلّم الفعلي للفائدة سواءا أثناء التحضیر للعملیة أو أثناء تنفیذها، و 

.266للغیر

في نسختها باللغة الفرنسیة صورة الإحتفاظ 01-06من القانون رقم 35كما أضافت المادة 

من نفس القانون باللغة العربیة، إذ یشترط أن تكون 35بالفائدة التي لم یرد ذكرها في نص المادة 

الموظف یدیر العملیة أو یشرف الفائدة المحتفظ بها قد تم الحصول علیها في الوقت الذي كان فیه 

.علیها، أو مكلفا بأمر الدفع فیها أو مكلف بالتصفیة

وعلیه تتحقق الجریمة في كل فعل من شأنه تحقیق الربح أو المنفعة، سواءا كان إیجابیا أو 

.267تمثل في موقف سلبي من الجاني من شأنه أن یجعل له مصلحة في العمل الوظیفي

الركن المعنوي/3

أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة جریمة عمدیة یشترط توافرها قصد جنائي عام، إذ جریمة 

تقتضي الجریمة أن یكون الجاني وقت إرتكاب الجریمة عالما بأنه موظف وأنه مختص بالإدارة 

والإشراف على الأعمال التي فضّل فیها مصلحته الخاصة أو مصلحة الغیر على المصلحة 

.من فعله هو تحقیق فائدة أو ربح دون وجه حقالعامة، وعالما بأن الهدف 

كما تقتضي هذه الجریمة إتجاه إرادة الجاني إلى إرتكاب الفعل، حیث یكون مدركا ومختارا 

.268فیما أقدم علیه ولیس مكرها

إن هدف المشرع من وراء تجریمه لهذه التجاوزات في إطار إبرام الصفقات العمومیة، هو 

بقدر وافر من 269لأساسیة في تنفیذ مشاریع الدولة ومخططاتهامحاولة إحاطة هذه الآلیة ا

.الضمانات صدّا لأي عبث بالمال العام

.149جلاب علاوة، مرجع سابق، ص-266

.132، 131زوزو زولیخة، مرجع سابق، ص-267

.136، 135المرجع نفسه، ص 268

مداخلة ألقیت في أعمال الملتقى ، "مدى فعالیة قانون الصفقات العمومیة في حمایة المال العام"بن دعاس سهام، -269

ماي 20، كلیة الحقوق، جامعة المدیة، یوم الوطني السادس حول دور قانون الصفقات العمومیة في حمایة المال العام

.11، ص2013
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قمع الجرائم المتعلقة بمرحلة إبرام الصفقات العمومیة :المطلب الثاني

عندما یكیف الفعل بأنه جریمة من الجرائم المتعلقة بمرحلة إبرام الصفقات على النحو المبین 

نظرا )الفرع الأول(رك القضاء الجنائي للبحث والتحري عنها وذلك وفق أسالیب خاصة أعلاه، یتح

للصعوبات والإشكالات التي تعرقل الوصول إلى الكشف عنها، وذلك قصد تسلیط العقوبة على 

).الفرع الثاني(الجناة قمعا لجرائم ومجرمي الصفقات العمومیة 

ي في الكشف عن الجرائم المتعلقة بمرحلة إبرام خصوصیة أسالیب البحث والتحر :الفرع الأول

الصفقات العمومیة 

المتعلقة بمرحلة إبرام الصفقات العمومیة، إذ تجعل الصفقة مشبوهة نظرا لخطورة الجرائم

وغیر مشروعة من أساسها، ونظرا لصعوبة الكشف عنها والوصول إلى الضالعین في إرتكابها، 

فضلا عن تلك الأسالیب التقلیدیة، وذلك في سبیل مكافحة نصّ المشرع على أسالیب تحري خاصة

كل الجرائم الماسة بنزاهة عملیة الإبرام والوصول إلى كل الضالعین فیها بكل الطرق والوسائل قمعا 

.للجریمة ومرتكبیها

وتتمثل هذه الأسالیب والوسائل الخاصة في إعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات وإلتقاط 

).ثالثا(، التسلیم المراقب )ثانیا(الإختراق ،)أولا(الصور 

إعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات وإلتقاط الصورتجسید ضمانات في :أولا

إعتراض المراسلات هي عملیة مراقبة تتم عن طریق الإعتراض أو التسجیل أو النسخ 

.للمراسلات السلكیة واللاسلكیة

الهاتفیة التي تكون دون رضى المعني، وبین وضع ویفرّق الفقه بین إعتراض المكالمات 

.الهاتف تحت المراقبة الذي یكون برضى صاحب الشأن

أما تسجیل الأصوات وإلتقاط الصور، فالمقصود منه هو تسجیل المحادثات الشفویة التي 

یتحدث بها الأشخاص بصفة سریة أو خاصة، في مكان عام أو خاص، وكذلك إلتقاط صور 
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شخاص، حیث یتم إستخدام هذه الوسائل في المحلات السكنیة والأماكن الخاصة لشخص أو عدة أ

.270والعامة

لقد حاول المشرع وضع إجراءات مهمة لعلاج بعض صور الجرائم، ومنها المتعلقة 

بالصفقات العمومیة، إلاّ أنها تبقى غیر كافیة في مواجهة هذه الجرائم ویظهر ذلك من خلال عدة 

:نقاط أهمها

المشرع على الإتصالات السلكیة واللاسلكیة دون التطرق إلى الإتصالات التي تتم عن إقتصار-

.271طریق الخطابات والمراسلات المكتوبة، فهل هذا یعني أنها معفاة من المراقبة والنسخ؟

إن أدلة الإثبات الناتجة عن هذه الأسالیب الخاصة هي بذاتها محل شكوك وغموض، فلیس -

لحدیث من الشخص المنسوب إلیه الجریمة ولا صدق المحقق الذي یجمعها، هناك ما یؤكد صدور ا

خاصة وأن هناك أدلة یمكن إصطناعها وإجراء تغییر أو حذف أو نقل، كما أنه من السهل تقلید 

ما ،272الإنسان في صوته ونبرات كلامه، وبالتالي یصعب قیام الدلیل علیه لما یعتریه من شكوك

.الضمانات المقررة لمواجهة الجرائم في مجال إبرام الصفقات العمومیةحدّ من فعالیةمن شأنه ال

الإختراق:ثانیا

، فإنه ذلك الإنضمام أو الإنخراط في صفوف المشتبه 273من ق إ ج65/11حسب المادة 

فیهم بإرتكاب جنایة أو جنحة من طرف ضباط الشرطة القضائیة أو عون الشرطة القضائیة تحت 

، 2012خلفي عبد الرحمان، محاضرات في قانون الإجراءات الجزائیة، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، -270

 .73ص

التنصت على المكالمات الهاتفیة وإعتراض المراسلات كآلیة للوقایة من جرائم "بن عمار مقني، بوراس عبد القادر، -271

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الوطني حول الآلیات القانونیة لمكافحة الفسادمداخلة ألقیت في أعمال الملتقى، "الفساد

.18، ص2008دیسمبر03-02قسم الحقوق، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

.342تیاب نادیة، مرجع سابق، ص-272

لصادر في ، ا49، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ج ر عدد 1966جوان 08، مؤرخ في 155-66أمر رقم -273

.، معدل ومتمم1966جوان 11
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الشرطة القضائیة الذي ینسّق العملیة، وذلك من أجل الكشف عن مدى ضلوع مسؤولیة ضابط 

.275، وذلك بإیهامهم أنه فاعل معهم أو شریك لهم أو خاف274المشتبه فیهم في إرتكاب الجریمة

وتجدر الإشارة إلى أنه بإمكان الضابط أو العون أن یستعمل لهذا الغرض هویة مستعارة، 

نقل أو تسلیم مواد أو أموال أو وثائق أو معلومات متحصل علیها من كما یمكنه إقتناء أو حیازة أو

إرتكاب الجریمة أو مستعملة في إرتكابها على أن یلتزم بعدم تحریض المجرمین على إرتكاب 

، فإعتماد هذا الأسلوب في التحري عن الجرائم المتعلقة بإبرام الصفقات العمومیة ضمانة 276الجرائم

.جریمة وقمعهافعّالة في الكشف عن ال

لكن بالرغم من أهمیة التسرب في الكشف عن الجرائم ومرتكبیها، إلا أن المشرع لم یتطرق 

إلى توضیح ما إذا كان یجوز للمتسرب إرتكاب أفعال غیر مشروعة أثناء المهلة الإضافیة 

.المرخصة له عند إنقضاء المهلة وعجزه عن الإنسحاب في ظروف تضمن أمنه

تبار المشرع تصریحات الضابط المتسرب مجرد إستدلالات لا یقوم الدلیل هذا فضلا عن إع

، وهذا ما یحد دون شك من فعالیة هذا 277علیها ما لم تقترن بدلائل أو عناصر ثبوتیة أخرى

.الأسلوب في الكشف عن الجرائم المتعلقة بإبرام الصفقات العمومیة

التسلیم المراقب:ثالثا

.01-06من القانون رقم 02عرّفه المشرع من خلال المادة هو الأسلوب الوحید الذي 

حنات مشبوهة أو غیر مشروعة بالخروج من الإجراء الذي یسمح لش«فالتسلیم المراقب هو

الإقلیم الوطني أو المرور عبره أو دخوله بعلم من السلطات المختصة وتحت مراقبتها بغیة 

.»في إرتكابهالتحري عن جرم ما وكشف هویة الأشخاص الضالعین

مداخلة ألقیت في أعمال الملتقى الوطني ، "خصوصیة التجریم والتحري في الصفقات العمومیة"بن مشیرخ محمد، -274

، 2013ماي 20، كلیة الحقوق، جامعة المدیة، یوم السادس حول دور قانون الصفقات العمومیة في حمایة المال العام

 .12ص

، 2009، 02، عدد مجلة المحكمة العلیا، "أسالیب البحث والتحري الخاصة وإجراءاتها "بد القادر، مصطفاوي ع-275

 .62ص

.75خلفي عبد الرحمان، مرجع سابق، ص-276

.348،349تیاب نادیة، مرجع سابق، ص-277
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یتضح من نص المادة أن التسلیم المراقب كأسلوب ناجع في الكشف عن جرائم الصفقات 

العمومیة قد عدل عن ضرورة التدخل الوقائي المانع لوقوع الجریمة، حیث یسمح بتنفیذها لضبط 

الجاني متلبّسا بالجریمة من جهة، ومن جهة أخرى لتحدید الوقت المناسب للتدخل ومنع الجاني من 

.278لضرر بالمال العام بإنحراف الصفقة عن هدفها الحقیقيإحداث ا

ونظرا لخطورة وسائل التحري الخاصة على حقوق وحریات الأشخاص، فإعمالها مقید بعدة 

:شروط أهمها

أن یتم اللجوء إلیها بإذن مكتوب من قاضي التحقیق إلى ضابط الشرطة القضائیة في الإجراء -

.279راد التعرف علیهاالمطلوب، یتضمن كل العناصر الم

.قابلة للتجدید)أربعة أشهر(قانونا  ةالمحددأن لا یتجاوز أي إجراء المدة -

أن تكون جمیع الأعمال المنفذة في إطار هذه الوسائل الخاصة محررة في محضر مسبب -

.280تسبیبا كافیا تحت طائلة البطلان

تاریخ ومكان إرتكاب الجریمة، ولابد أن یتضمن المحضر أسماء المشتبه فیهم، نوع الجریمة، 

والحكمة من ذلك هو الحفاظ على الأدلة المادیة لإستعمالها كدلیل إدانة لاحق تمهیدا لمعاقبة ...

.281مرتكبي هذه الجرائم

أن یكون الهدف من هذه الإجراءات هو التحري والكشف عن جرائم الفساد، حیث إعتبر المشرع -

.282فسادجرائم الصفقات العمومیة من جرائم ال

فطالما كان الغرض منها هو الكشف عن خطورة إجرامیة معینة، أو منع وقوع جریمة ما، أو 

.تشكل ضمانة هامة لقمع الجریمة ومرتكبها283الكشف عنها بعد وقوعها، كانت إجراءات مشروعة

.13بن مشیرخ محمد، مرجع سابق، ص-278

.ومتمم، سالف الذكرمعدل 155-66من القانون رقم7مكرر65أنظر المادة -279

.معدل ومتمم، سالف الذكر155-66من القانون رقم15مكرر  65و 9مكرر65أنظر المادة -280

.18بن عمار مقني، بوراي عبد القادر، مرجع سابق، ص-281

.340تیاب نادیة، مرجع سابق، ص-282

ا، قیودا، تشریعا، فقها، تطبیقا، تحلیلا، قدري عبد الفتاح الشهاوي، مناط التحریات والإستدلالات والإستخبارات، حدود-283

.202، ص2003عملا، منشأة المعارف، مصر، 



  الثاني                    الضمانات المقررة عند الإخلال بقواعد إبرام الصفقـات العمومية  الفصل

82

تجیز إستعمال أو تسخیر كل عون لدى مصلحة أو 8مكرر65تجدر الإشارة إلى أن المادة 

.قاضي التحقیق ضرورة تسخیره للحصول على الأدلةهیئة یرى

هذه الشروط إنما الهدف منها هو توفیر أكبر قدر من الضمانات ضد أي تعسّف في 

إستعمالها، فالغایة من تقریرها هو إقامة التوازن بین الحق في الحیاة الخاصة وبین حق المجتمع 

.284في العقاب

وجمع الأدلة، أقرّ المشرع ضمانة أخرى في غایة ومن أجل تفعیل إجراءات البحث والتحري 

یتكون من ضباط وأعوان شرطة قضائیة، 285الأهمیة بنصه على إنشاء دیوان مركزي لقمع الفساد

بسبب تطور الجریمة وتنوعها خاصة بعد إنتشار الفساد على النحو الذي یجعل الصفقات ذلك  كان

.أمام التنمیةالمشبوهة لصیقة بالصفقات المهمة ما یشكل عائقا 

فالهدف من إنشاء الدیوان هو سد السبل أمام الموظف العام وتجنیبه إساءة إستعمال السلطة 

.وحثه على العمل وفق مقتضیات المصلحة العامة في إطار القانون

تحدد تشكیلة الدیوان وتنظیمه وكیفیة سیره، عن طریق التنظیم بموجب مرسوم رئاسي رقم 

11-426286.

عة التشكیلة تعبر عن الثقة الممنوحة لجهاز الشرطة القضائیة في مجال ومنه فإن طبی

مكافحة الفساد، التي إكتسبها بعد الجهود المبذولة والنتائج المحققة في مكافحة الجریمة التي خولته 

.إمتلاك دیوان متخصص لكشف جرائم الفساد، ومن بینها جرائم الصفقات العمومیة

مدیر عام یعین بمرسوم رئاسي بناءا على إقتراح من وزیر یتم تسییر الدیوان عن طریق

المالیة، ما یجعل الدیوان تابعا للسلطة التي عینته مما فیه مساس بمبدأ الإستقلالیة، خاصة وأن 

.287إنهاء المهام یكون بالطریقة نفسها

.338تیاب نادیة، مرجع سابق، ص-284

.، سالف الذكر01-06، یعدل ویتمم القانون رقم 05-10مكرر من القانون رقم 24أنظر المادة -285

، یحدد تشكیلة الدیوان المركزي 2011یسمبر د 8، مؤرخ في426-11من المرسوم الرئاسي رقم 06أنظر المادة -286

.2011دیسمبر14، الصادر في 68لقمع الفساد وتنظیمه وكیفیات سیره، ج ر عدد 

.332تیاب نادیة، مرجع سابق، ص-287
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دیوان فتفعیل الضمانات المقررة في مجال إبرام الصفقات العمومیة، یستدعي فعلا إنشاء 

یضم ضبّاطا من الشرطة القضائیة ذوي مستوى عال من الكفاءة والمهارة العلمیة، مما یجعل له 

، وجرائم الصفقات العمومیة بصفة 288دورا بارزا وفعّالا في الكشف عن جرائم الفساد بصفة عامة

.خاصة

مشرع ومن أجل إقرار أكبر قدر من الضمانات في مجال إبرام الصفقات العمومیة، خوّل ال

.هیئات ذات طبیعة إداریة مهمة الكشف والتحري للتأكد من وجود صفقات مشبوهة وغیر مشروعة

، ومن أجل تدعیم الهیئة 289تتولى هذه المهمة، الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته

بما یعینها على إكتشاف جرائم الفساد منحها المشرع سلطة طلب المعلومات والوثائق والحصول 

، كما عمل على تجریم كل رفض متعمد في تزوید الهیئة بالمعلومات 290لى المستنداتع

.291والوثائق

، فهي جهاز دائم للرقابة المالیةكما تتولى مهمة البحث والتحري أیضا المفتشیة العامة للمالیة

ا عمل توضع تحت السلطة المباشرة لوزیر المالیة، ومن أجل ضمان آداء فعّال للرقابة التي تمارسه

.292المشرع على توسیع مجال الهیئات والأشخاص الخاضعة لرقابتها

من قبل مصالح الدولة والجماعات المبرمة حیث تختص بالرقابة والتفتیش الدوري للصفقات 

المحلیة والهیئات والأجهزة والمؤسسات الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومیة والمؤسسات العمومیة 

-351تیاب نادیة، مرجع سابق، ص ص:لتفصیل أكثر حول دور الدیوان المركزي في قمع جرائم الفساد، أنظر-288

355.

الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته من الأجهزة المكلفة بالرقابة على إبرام الصفقات العمومیة، راجع تعتبر -289

 .48- 46ص ص

.، سالف الذكر01-06من القانون رقم 21، 19/1أنظر المادتین -290

.، سالف الذكر01-06من القانون رقم 21/2أنظر المادة -291

.310-303بق، ص صأنظر تیاب نادیة، مرجع سا-

.313-311تیاب نادیة، المرجع نفسه، ص ص-292



  الثاني                    الضمانات المقررة عند الإخلال بقواعد إبرام الصفقـات العمومية  الفصل

84

اري وهیئات الضمان الإجتماعي، والأشخاص المعنویة المستفیدة من ذات الطابع الصناعي والتج

.293مساعدات مالیة من الدولة أو جماعة إقلیمیة أو هیئة عمومیة

.ا من الإعلان عن الصفقة وتأشیرة لجنة الصفقات، إلى إعلان المنح المؤقتوذلك بدءً 

تحد من فعالیة ى نقائصإلاّ أنه یعاب على رقابة المفتشیة العامة للمالیة أنها تشمل عل

، إذ ینحصر 294، ویظهر ذلك من إفتقار إختصاص المفتشیة للطابع التقریريإختصاصها الرقابي

دورها في الرقابة المیدانیة بالكشف عن الجریمة دون الحق في إتخاذ أي قرار سوى إعداد تقاریر 

.295وى العمومیةوإیصالها إلى وزیر المالیة، إذ لا تملك توقیع العقاب ولا تحریك الدع

كما لم یوضح المشرع النتائج المترتبة عن التقریر المقدّم للوزیر إذا إكتشف تجاوزات صادرة 

من التقریر السنوي إذا كان لا یرتب أي أثر  إذن عن الهیئات الخاضعة للرقابة، فما الفائدة

.296غیر ملزمة للهیئات المعنیةملاحظاتقانوني؟، فهذه التقاریر تبقى مجرد 

كما أن عدم إستقلالیة المفتشیة سوف یحد من فعالیة رقابتها رغم تمتعها بصلاحیات واسعة 

في الكشف والتحري عن الجرائم المتعلقة بإبرام الصفقات العمومیة، فمتابعة هذه الجرائم یستوجب 

، فكل هذه النقائص سوف تؤدي دون شك 297فعّالةوجود هیئات مستقلّة مدعمة بوسائل قانونیة 

.من فعالیة الضمانات المقررة لمرحلة إبرام الصفقات العمومیةحدلل

كمؤسسة علیا لكشف جرائم الصفقات 298یضاف إلى هذه الهیئات مجلس المحاسبة

زوده المشرع بهیاكل وأجهزة العمومیة، ولضمان الآداء الفعّال للمهام الرقابیة المنوطة بالمجلس

، یحدد صلاحیات المفتشیة العامة 2008سبتمبر6، مؤرخ في 272-08من المرسوم التنفیذي رقم 2أنظر المادة -293

.2008سبتمبر7، الصادر في 50للمالیة، ج ر عدد 

.63، 62جلاب علاوة، مرجع سابق، ص-294

.322تیاب نادیة، مرجع سابق، ص-295

.69فرقان فاطمة الزهراء، مرجع سابق، ص-296

.122،121تیاب نادیة، مرجع سابق، ص-297

، سالف 1996من دستور170مجلس المحاسبة مؤسسة مكلّفة بالرقابة البعدیة للأموال العمومیة، أنظر المادة -298

 .الذكر
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الغرف ذات الإختصاص الوطني وذات الإختصاص تتناسب مع هذه المهمة، منها القضائیة مثل 

.299الإقلیمي، وكتابة ضبط، ومنها الإداریة مثل الأمانة العامة والأقسام التقنیة

كما عمل على توسیع تدخلاته لتشمل مجالات مختلفة مثل رقابة نوعیة التسییر ورقابة 

الضمانات في مجال إبرام الإنضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة، وكل ذلك في سبیل تفعیل

.الصفقات العمومیة ومحاصرة الفساد

فعدم إنحصار رقابة المجلس في شكل واحد یساعده على محاصرة أشكال الفساد وضمان 

.التصدي للإنتهاكات المضرة بالخزینة العمومیة

كما أن الإختصاص القضائي الممنوح للمجلس وإصطباغ قراراته بالصبغة التنفیذیة یضفي 

.300علاجیة، فرقابته إذنالصرامة على أعماله ویضمن إحترامها حفاظا على المال العام

لكن رغم الصلاحیات التي یتمتع بها مجلس المحاسبة إلا أن هناك عدة عوامل تحد من 

ومن بینها تبعیته للسلطة التنفیذیة التي تعتبر عائقا أمام أداء مهامه بنزاهة فعالیة إختصاصه،

.301وشفافیة

كضمانة هامة لنزاهتهابرام الإتنوع الجزاءات المقررة للجرائم المتعلقة بمرحلة :الفرع الثاني

وخیمة أمام تنوع وتعدد الجرائم المتعلقة بمرحلة إبرام الصفقات العمومیة وخطورتها وآثارها ال

على المصلحة العامة، أقرّ المشرع ضمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته الجزاءات المقررة لهذه 

الجرائم، والتي تنقسم إلى جزاءات ماسة بالذمّة المالیة للمخالف سواءا كان شخصا طبیعیا أو 

).ثانیا(، وجزاءات ماسة بشخصه وحریته )أولا(معنویا 

الذمّة المالیة للمخالف الجزاءات الماسة ب: أولا

، وإسترداد الكسب غیر )2(، والمصادرة )1(ین عقوبة الغرامة تتنوع هذه الجزاءات ب

).3(المشروع

، یتعلق بمجلس المحاسبة، ج ر عدد 1995جویلیة 17، مؤرخ في 20-95من الأمر رقم 34،47أنظر المادتین -299

، 50، ج ر عدد 2010أوت  26، مؤرخ في 02-10، معدل ومتمم بالأمر رقم 1995جویلیة 23، الصادر في 39

.2010سبتمبر 1الصادر في 

.333-322تیاب نادیة، مرجع سابق، ص صلتفصیل أكثر حول رقابة مجلس المحاسبة، أنظر-300

.182خضري حمزة، مرجع سابق، ص -301
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الغرامة/1

في مواد الجنح والمخالفات، المقصود بها إلزام المحكوم علیه بدفع مبلغ 302هي عقوبة أصلیة

.من المال مقدّر في الحكم إلى خزینة الدولة

المشرع غرامة مالیة لكل جریمة من جرائم الصفقات العمومیة بین حد أدنى وحد قد حدد 

.304تاركا للقاضي سلطة الإختیار فیما بینها303أقصى

وقد أحسن المشرع فعلا بتقریر عقوبة الغرامة، فیكون بذلك قد ضرب المجرم في الصمیم 

مشبوهة إلى الحصول على ربح نظرا لتأثّر نفوس المجرمین الذین یهدفون من خلال إبرام صفقات 

.305غیر مشروع مخالفین بذلك مبادئ الشفافیة والنزاهة والمنافسة

المصادرة/2

تعني المصادرة نقل ملكیة المال المصادر قهرا وبدون مقابل من ملكیة صاحبه إلى ملكیة 

التجرید الدائم من «، على أنها01-06ط من القانون رقم /2، وعرفها المشرع في المادة 306الدولة

.»الممتلكات بأمر صادر عن هیئة قضائیة

یمكن تجمید أو حجز العائدات «من نفس القانون التي تنص51كما أكد علیها في المادة 

والأموال غیر المشروعة الناتجة عن إرتكاب جریمة أو أكثر من الجرائم المنصوص علیها في 

.»سلطة مختصةهذا القانون، بقرار قضائي أو بأمر من

واضح من التعاریف السابقة أن المصادرة عقوبة مالیة تتمثل في نقل ملكیة أشیاء من 

من خلال إستعمال 51المحكوم علیه إلى الدولة، وهي عقوبة جوازیة، هذا ما تؤكده المادة 

بوزبرة سوهیلة، مرجع :یقصد بالعقوبة الأصلیة، تلك التي یجوز الحكم بها دون أن تقترن بها أیة عقوبة أخرى، ـنظر-302

.134سابق، ص

.، سالف الذكر01-06من القانون رقم 35، 27، 26أنظر المواد -303

.381یاب نادیة، مرجع سابق، صت-304

.137بوزبرة سهیلة، مرجع سابق، ص-305

، دیوان 6ط ،2ج ، الجزاء الجنائي،عقوبات الجزائري، القسم العامعبد االله سلیمان، شرح قانون ال:لتفصیل أكثر أنظر-306

.488-483، ص ص2008المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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اسة ، إلاّ أنها تبقى واحدة من الأدوات الفعّالة في التصدي لأخطر الجرائم الم"یمكن"مصطلح 

.، وفي ذلك تفعیل للضمانات المقررة في مجال إبرام الصفقات العمومیة307بالمال العام

إسترداد الكسب غیر المشروع/3

أقرّ المشرع الجزائري جزاء إسترداد الكسب غیر المشروع، الذي یقضي برد الجاني قیمة ما 

ة، ولو تم تحویله إلى حصل علیه من منفعة أو ربح ولو إنتقلت إلى أقاربه من الدرجة الرابع

.308مكاسب أخرى

الجزاءات الماسة بشخص المخالف:ثانیا

إلى جانب الجزاءات المالیة أقرّ المشرع عقوبات أخرى تمسّ بشخص المخالف، وذلك سواءا 

تصیب الجاني في مجال 309، أو تتعلق بنشاطه المهني وتتمیّز بأنها عقوبات تكمیلیة)1(بحریته 

.310)2(نشاطه 

الجزاءات الماسة بحریة المخالف/1

35، 27، 26نظمها المشرع ضمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته من خلال المواد 

.»...یعاقب بالحبس «التي جاءت كلها على أنه

ومنه فإن العقوبة السالبة للحریة في جرائم الصفقات العمومیة تأخذ صورة الحبس الذي 

، وبذلك 311ة، وهي عقوبة جزائیة أصلیة تضمنها تقنین العقوباتتختلف مدته حسب جسامة الجریم

تطبق على كل القواعد المنصوص علیها في هذا القانون لاسیما شخصیة العقوبة وتفریدها 

.312وخضوعها لسلطة القاضي بشرط إحترام الحدّین الأدنى والأقصىى اللذان وضعهما المشرع

.385، 384تیاب نادیة، مرجع سابق، ص-307

.، سالف الذكر01-06من القانون رقم 51أنظر المادة -308

العقوبة التكمیلیة هي تلك التي لا یجوز الحكم بها مستقلة عن عقوبة أصلیة فیما عدا الحالات المنصوص علیها -309

.138بوزبرة سهیلة، مرجع سابق، ص:صراحة، وهي إمّا إجباریة أو إختیاریة، أنظر

 .387ص تیاب نادیة، مرجع سابق،-310

جوان 11، الصادر في 49، یتضمن قانون العقوبات، ج ر عدد 1966جوان 8، مؤرخ في 156-66أمر رقم -311

.، معدل ومتمم1966

.389، 388تیاب نادیة، مرجع سابق، ص-312
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  لفالجزاءات التي تمس بالنشاط المهني للمخا/2

بالإضافة إلى تلك الجزاءات التي تمس بحریة المخالف طبقا لما هو معروف في القواعد 

العامة، أقرّ المشرع نوع آخر من العقوبات التي تمس دائما بشخص المخالف والتي تتعلق بأساس 

وجوده، وبإعتبار الصفقة العمومیة سبب إرتكاب هذه الجرائم فالجزاء یمس الصفقة العمومیة بتقریر

.313بطلانها، أو الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومیة

ورغبة من المشرع في مواجهة الجرائم وقمعها في مجال إبرام الصفقات العمومیة، أقرّ بعدم 

تقادم الدعوى العمومیة والعقوبة فیما یخص هذه الجرائم إذا تم تحویل عائداتها إلى الخارج، أمّا 

ام العامة بالنسبة للتقادم والمنصوص علیها في قانون الإجراءات غیر هذه الحالات فتطبق الأحك

.314الجزائیة

وإذا كان المشرع قد شدد في المعاقبة على الجرائم المتعلقة بإبرام الصفقات العمومیة، فإنه 

.315من جهة أخرى أقرّ أحكاما متعلقة بالإعفاء من العقوبة والإنقاص منها

اص الذین ضلعوا في هذه الجرائم على التراجع وغایة المشرع في ذلك، تحفیز الأشخ

وإستدراك الخطأ قبل فوات الأوان، وكذلك لتسهیل عملیة المتابعة والتحري للكشف عن باقي 

.316ملابسات القضیة، وربما إكتشاف جهات أخرى مساهمة في هذه الجرائم

وتبقى غایة المشرع من تسلیط عقوبات متعددة ومتنوعة، هو ردع هذا النوع من الجرائم 

بهدف إبرام صفقات نزیهة بعیدة عن الشبهات قائمة على مبادئ المساواة والشفافیة والمنافسة 

.العمومیةالصفقاتالشریفة، ما من شأنه تعزیز وتفعیل الضمانات المقررة في مجال إبرام 

.396-393تیاب نادیة، مرجع سابق، ص ص:لتفصیل أكثر، أنظر-313

 .الذكر، سالف 01-06من القانون رقم 54أنظر المادة -314

.، سالف الذكر01-06من القانون 49أنظر المادة -315

.150بوزبرة سهیلة، مرجع سابق، ص-316
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تعتبر مرحلة إبرام الصفقات العمومیة أول حلقة من سلسلة الصفقة، فهي مرحلة هامة في 

تقریر مصیرها، لذا حرص المشرع الجزائري على وضع جملة من الضمانات التي تكفل حسن 

.عملیة الإبرام ونجاعتها بما یتوافق والأهداف المراد تحقیقها من إبرام الصفقة العمومیة

على مدى إحترام الشروط ،نات في مجال إبرام الصفقات العمومیة أساسایرتكز نظام الضما

والقواعد الجوهریة والمبادئ التي تحكم سیر هذه العملیة، سواء من طرف المصلحة المتعاقدة أو 

المترشحین، وذلك حفاظا على الأموال العمومیة إعتمادا على مبادئ هامة تتمثل في حریة المنافسة 

.مترشحین ومبدأ الشفافیةوالمساواة بین ال

هذا وبالإضافة إلى إخضاع إجراءات وقواعد الإبرام والمبادئ التي یقوم علیها لإطار رقابة 

.متنوعة، سواءا كانت تلقائیة أو بتحریكها من صاحب الشأن

كما أن إدراج أحكام قانونیة خارج قانون الصفقات العمومیة ضمن قانون المنافسة وقانون 

فساد ومكافحته، قد أضفى حمایة قانونیة وأخرى جنائیة للحد من كل التجاوزات التي الوقایة من ال

تمس بنزاهة عملیة الإبرام، بذلك یكون نظام الضمانات قد عرف إتساعا ملحوظا بما یضمن شرعیة 

.إبرام الصفقات وفق التنظیم المعمول به

تبقى غیر كافیة لإبرام العمومیةإلاّ أنه بالرغم من تنوع الضمانات المتعلقة بإبرام الصفقات

وذلك یرجع إلى الغموض الذي مازال یعتري نزیهة ومشروعة، بعیدة عن الشبهات، صفقات 

النصوص القانونیة في مادة الصفقات العمومیة، والثغرات والنقائص التي تشوبها رغم الكم الهائل 

.من التعدیلات التي أحدثها المشرع على قانون الصفقات العمومیة

لذا فإزالة الغموض وملئ الثغرات والنقائص، یقتضي إقتراح جملة من التوصیات كمحاولة 

:لإثراء المنظومة القانونیة في هذا الشأن، ویمكن إجمالها في ما یلي

لمّا كان الموظف العمومي النواة الأولى التّي تشكل كل التجاوزات المتعلقة بمرحلة إبرام -

منحه مجموعة من الضمانات بالإهتمام به بالدرجة الأولى وذلك الصفقات العمومیة، فیتعیّن 

.في منأى عن إستغلال وظیفته لمصالح شخصیةالتي تجعله والإمتیازات 

ضبط وتحدید المعاییر التّي تقوم علیها كیفیات إبرام الصفقات العمومیة، بإعتماد أسلوب طلب -

.عاییر بما یتناسب مع كلّ أشكال المناقصةالعروض كقاعدة عامة للتعاقد الذّي یقوم على تعدد الم
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تعزیز دور أجهزة الرقابة على إبرام الصفقات العمومیة سواءا على المستوى الداخلي، وذلك -

بإدراج توضیح فیما یخص لجنة فتح الأظرفة بتحدید عدد أعضائها، شروط العضویة، كیفیة 

واد أخرى تحدد كیفیة تعیین إستدعاءهم، ولتفعیل دور لجنة تقییم العروض یتعین إضافة م

تتقید بها لإجراء عملیة التقییم الأعضاء، النصاب القانوني الذّي تصح به إجتماعاتها، تحدید مدة 

المالي والتقني تجنبا للمماطلة، لأنّ مادة واحدة غیر كافیة لمعالجة دور هذه اللجنة، بالإضافة إلى 

.ضرورة إضفاء الطابع الإلزامي لقراراتها حتّى یتجسد دورها فعلا

دیا لأيّ یتعین وضع نظام داخلي یحكم سیر عملهما تفا،ولضمان السّیر الحسن للّجنتین

.غموض وإضفاء شفافیة أكثر، وكذلك التوحید في طریقة عملها في جمیع المستویات

أمّا على مستوى الرقابة الخارجیة، التّي تهدف إلى التأكد من إبرام الصفقة وفق الإجراءات 

یریا، حتّى یكون لها دورا تقر ن الإستقلالیة العضویة والوظیفیةالقانونیة، فإنّه یتعین منحها قدرا م

وتوسیع إختصاصاتها لتشمل كل الطلبات مهما كان مبلغها مع إخضاع الملاحق لرقابتها، بالإضافة 

.إلى توسیع إختصاصاتها خاصة في حالة اللجوء إلى أسلوب التراضي

كما یتعین توزیع الإختصاص بدقّة بین لجان الرقابة الخارجیة لتجنب تعارض الإختصاص 

.بینها

من ،ائیة على إبرام الصفقات العمومیة بنصوص قانونیة أكثر دقّة ووضوحإثراء الرقابة الوص-

.أجل ضبط كیفیات وإجراءات هذه الرقابة حمایة للمال العام وترشید إنفاقه

إلغاء مقرر التغاضي والتسخیر اللّذان بواسطتهما یستطیع الآمر بالصرف إبعاد عملیة الإبرام -

.عموميعن رقابة المراقب المالي والمحاسب ال

تكریس الطابع التكمیلي لرقابة المحاسب العمومي لرقابة المراقب المالي، حتّى تكون الرقابة -

.لأنّه لا جدوى من وجود هیئتین تمارس نفس الإختصاصات،المالیة ذات فعالیة

وضع نص قانوني یحدد الجهة القضائیة المختصّة في منازعات إبرام الصفقات العمومیة -

من المرسوم 02للتخلص من الإشكالات القانونیة التّي أثارتها المادة ،تها القانونیةبالنظر إلى طبیع

.236-10الرئاسي رقم
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منح قدر من الإستقلالیة العضویة والوظیفیة للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته -

، بالإضافة إلى والمفتشیة العامة للمالیة ومجلس المحاسبة حتّى تتمكن من ممارسة مهامها بصرامة

.إعطاء قراراتها الطابع الردعي بتمكینها من تحریك الدعوى العمومیة في حالة وقوع الجریمة

ضبط إجراءات وأسالیب البحث والتحري عن جرائم الصفقات العمومیة بدقّة أكثر، بما لا یجعل -

.مساءلةدي إلى إفلات مرتكبي هذه الجرائم من الجال مفتوحا للتأویلات التّي قد تؤ الم

وضع نصوص قانونیة تؤكد على حمایة الأشخاص اللّذین یقومون بالإبلاغ عن جرائم الصفقات -

.لضمان مساعدة هؤلاء في الكشف عن تفاصیل هذه الجرائم ومرتكبیها،العمومیة

یتعین تعزیزها بضمانات فعّالة تكفل مرحلة مهمة في تقریر مصیر الصفقة،فمرحلة الإبرام 

حمایة للمال العام الأهداف المسطرة من وراء إبرامهاقات العمومیة بما یحقق حسن إبرام الصف

.وتحقیقا للمصلحة العامة
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، ص2008دیسمبر 03-02جامعة ورقلة، یومي ، ، كلیة الحقوق والعلوم الإقتصادیةالفساد

  .13- 01ص
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مداخلة ألقیت في أعمال الملتقى، "الصفقات العمومیة، مقاربة تشریعیة جدیدة"شكلاط رحمة، .7

، كلیة الحقوق والعلوم التحولات الإقتصادیة على المنظومة القانونیة الوطنیةالوطني حول أثر

  .118-109ص ، ص2011دیسمبر01-نوفمبر30السیاسیة، جامعة تیزي وزو، یومي 

رقابة القضاء الإداري الإستعجالي على الصفقات العمومیة قبل إبرامها في التشریع "فقیر محمد، .8

مداخلة ألقیت في أعمال الملتقى ، "آلیة وقائیة لحمایة المال العام:والتشریع المقارنالجزائري 

، كلیة الحقوق، العمومیة في حمایة المال العامالوطني السادس حول دور قانون الصفقات

.18-02، ص2013ماي 20جامعة المدیة، یوم 

وأثرها على النظام 236-10من المرسوم الرئاسي رقم33إشكالیة المادة "لعریض أمین، .9

مداخلة ألقیت في أعمال الملتقى الوطني السادس ، "القانوني لإبرام الصفقات العمومیة في الجزائر

20عة المدیة، یوم ، كلیة الحقوق، جامالمال العامحول دور قانون الصفقات العمومیة في حمایة

.12-02، ص ص2013ماي 

الجید للأموال العمومیة على ضوء طرق وإجراءات إبرام حول التسییر "ولد یوسف مولود، .10

مداخلة ألقیت في أعمال الملتقى الوطني السادس حول دور قانون الصفقات ،"الصفقات العمومیة

-02، ص2013ماي 20امعة المدیة، یوم ، كلیة الحقوق، جالعمومیة في حمایة المال العام

14.

النصوص القانونیة -ه

الدستور- أ

07، مؤرخ في 438-96، منشور بموجب مرسوم رئاسي رقم1996زائري لسنة الدستور الج

، 03-02، معدل ومتمم بقانون رقم1996دیسمبر08، الصادر في 76، ج ر عدد 1996دیسمبر

-08، و بقانون رقم2002أفریل 14، الصادر في 25، ج ر عدد 2002أفریل 10مؤرخ في 

.2008نوفمبر16صادر في ، ال63، ج ر عدد 2008نوفمبر15، مؤرخ في 19
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النصوص التشریعیة- ب

، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ج ر 1966جوان 08، مؤرخ في 155-66أمر رقم .1

، 2011فبرایر23، 02-11، معدل ومتمم بالأمر رقم 1966جوان 11صادر في ، ال49عدد 

.2011فبرایر 23، الصادر في 12ج ر عدد 

، 49، یتضمن قانون العقوبات، ج ر عدد 1966جوان 8، مؤرخ في 156-66أمر رقم .2

أوت  02، مؤرخ في 14-11بالقانون رقم ، معدل ومتمم1966جوان 11الصادر في 

.2011أوت  10، الصادر في 49، ج ر عدد 2011

، 35، یتعلق بالمحاسبة العمومیة، ج ر عدد 1990أوت  15، مؤرخ في 21-90قانون رقم.3

 .1990أوت  22الصادر في 

، 39، یتعلق بمجلس المحاسبة، ج ر عدد 1995جویلیة 17، مؤرخ في 20-95مر رقم أ.4

أوت  26، مؤرخ في 02-10، معدل ومتمم بالأمر رقم 1995جویلیة 23الصادر في 

.2010سبتمبر 1، الصادر في 50، ج ر عدد 2010

در في ، الصا43، یتعلق بالمنافسة، ج ر عدد 2003جویلیة 19، مؤرخ في 03-03أمر رقم.5

، ج ر عدد 2008جویلیة 25، مؤرخ في 12-08، معدل ومتمم بقانون رقم2003جویلیة 20

أوت  15، مؤرخ في 05-10، معدل ومتمم بقانون رقم2008جویلیة 02، الصادر في 36

.2010أوت  18، الصادر في 46، ج ر عدد 2010

ساد ومكافحته، ج ر ، یتعلق بالوقایة من الف2006فبرایر20، مؤرخ في 01-06قانون رقم.6

26، مؤرخ في 05-10، معدل ومتمم بقانون رقم2006مارس 08، الصادر في 14عدد 

-11، معدل ومتمم بقانون رقم2010سبتمبر01، الصادر في 50، ج ر عدد 2010غشت 

 .2011أوت  10، الصادر في 44، ج ر عدد 2011أوت  02، مؤرخ في 15

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 2008فیفري 25، مؤرخ في 09-08قانون رقم.7

.2008أفریل 23، الصادر في 21ج ر عدد

، الصادر 37، یتعلق بالبلدیة، ج ر عدد 2011جوان 22، مؤرخ في 10-11قانون رقم .8

.2011جویلیة 03بتاریخ 
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، الصادر 12، یتعلق بالولایة، ج ر عدد 2012فبرایر 28، مؤرخ في 07-12قانون رقم .9

.2012فبرایر 29اریخ بت

النصوص التنظیمیة -ج

المراسیم الرئاسیة- أ

، یحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة 2006نوفمبر22، مؤرخ في 413-06رئاسي رقممرسوم .1

2006نوفمبر22، الصادر في74من الفساد ومكافحته وتنظیمات وكیفیات سیرها، ج ر عدد 

، 08، ج ر عدد 2012فبرایر 07، مؤرخ في 64-12معدل ومتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 

.2012فبرایر15الصادر في 

یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، ، 2010أكتوبر 7، مؤرخ في 236-10مرسوم رئاسي رقم .2

، مؤرخ 98-11متمم بمرسوم رئاسي رقم ، معدل و 2010أكتوبر 7، الصادر في 58ر عدد  ج

متمم بمرسوم رئاسي ، معدل و 2011مارس  6ر في ، الصاد14ر عدد .، ج2011مارس  1في 

، 2011جوان 19الصادر في ،34 در عد ، ج2011جوان 16مؤرخ في ،222-11رقم 

الصادر ،04، ج ر عدد 2012جانفي 18، مؤرخ في 23-12معدل ومتمم بمرسوم رئاسي رقم 

، ج2013یر ینا13مؤرخ في ، 03-13متمم بمرسوم رئاسي رقم ، معدل و 2012جانفي  26في 

.2013ینایر 13، الصادر في 02ر عدد 

، یحدد تشكیلة الدیوان المركزي لقمع 2011دیسمبر 8، مؤرخ في426-11رئاسي رقم مرسوم .3

.2011دیسمبر14، الصادر في 68الفساد وتنظیمه وكیفیات سیره، ج ر عدد 

المراسیم التنفیذیة- ب

، یحدد صلاحیات المفتشیة العامة 2008سبتمبر6، مؤرخ في 272-08تنفیذي رقم مرسوم .1

.2008سبتمبر7، الصادر في 50للمالیة، ج ر عدد 

، یتعلق بالرقابة السابقة للنفقات 1992نوفمبر14، مؤرخ في 414-92سوم تنفیذي رقم مر .2

-09، معدل ومتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 1992، الصادر في 82التي یلتزم بها، ج ر عدد

.2009نوفمبر19، الصادر في 67، ج ر عدد 2009فمبرنو 16، مؤرخ في 374
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publiée sur le site : http// :www.Marchespublicspme.com.





الفھرس

105

1.................................................................................:مقدمة

4............................الضمانات المتعلقة بقواعد إبرام الصفقات العمومیة:الفصل الأول

6..................الضمانات المقررة لحمایة إجراءات إبرام الصفقات العمومیة:المبحث الأول

6...................تكریس مبادئ تقوم علیها إجراءات إبرام الصفقات العمومیة:المطلب الأول

6...................................بین المترشحینتكریس مبدأ حریة المنافسة:الفرع الأول

8..................................تكریس مبدأ المساواة في معاملة المترشحین:الفرع الثاني

11.............................................الإجراءاتتكریس مبدأ شفافیة:الفرع الثالث

12..........................................الإعداد المسبق لشروط المشاركة والإنتقاء: أولا

13..............................................إلزامیة الإعلان عن الصفقة العمومیة:ثانیا

15..............................................للصفقةإجراء المنح المؤقت الإعمال ب:ثالثا

16....................إبرام الصفقات العمومیةالتعاقد لضمان تحدید أسالیب :المطلب الثاني

16.....................العمومیةالصفقاتلإبرامالعامة القاعدة المناقصةاعتبار:الأول الفرع

17........................................إفراغ المناقصة ضمن الأشكال المقررة قانونا: أولا

19.....................................تقیید المصلحة المتعاقدة بقواعد إجرائیة خاصة:ثانیا

20..........................................المناقصةبأسلوبالخاصةالإجرائیة القواعد/ 1

20...............................................تحدید الغلاف الماليالإعدادیة و المرحلة  /أ

20...............................................ظهور الصفقة للعلنالمرحلة التنفیذیة و  /ب

22.....................المسابقةبأسلوبي الاستشارة الانتقائیة و القواعد الاجرائیة الخاصة/2

22...............................................الاجراءات الخاصة بالاستشارة الانتقائیة /أ

23.........................................................الإجراءات الخاصة بالمسابقة /ب

24................اعتبار التراضي أسلوبا استثنائیا في إبرام الصفقات العمومیة:الفرع الثاني

24...................................................إعمال التراضي وفق قواعد خاصة: أولا

24.....................................................................الدعوة إلى التعاقد /أ

24............................................................................التفاوض /ب



الفھرس

106

25........................................................................مرحلة التعاقد /ج

25...................................................ضبط حالات اللجوء إلى التراضي:ثانیا

25...............................................................حالات التراضي البسیط/1

27........................................................حالات التراضي بعد الاستشارة/2

29...................إخضاع إجراءات إبرام الصفقات العمومیة لرقابة مسبقة:المبحث الثاني

29........إخضاع إجراءات إبرام الصفقات العمومیة لرقابة اللجان المتخصصة:المطلب الأول

30.............................................................الرقابة الداخلیة:الفرع الأول

30.....................................................إنشاء لجنة دائمة لفتح الأظرفة: أولا

33..................................................إنشاء لجنة دائمة لتقییم العروض:ثانیا

34...................تعدد أجهزة الرقابة الخارجیة على إبرام الصفقات العمومیة:الفرع الثاني

35............................................رقابة اللجان المحلیة للصفقات العمومیة: أولا

البحث والتنمیة الوطنیة والهیاكل ، ولماكز رقابة لجنة الصفقات للمؤسسات العمومیة الوطنیة /أ

غیر الممركزة للمؤسسات العمومیة الوطنیة ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومیة الإقتصادیة 

35...........................العمومیةمن قانون الصفقات02المنصوص علیها في المادة 

رقابة لجنة الصفقات للمؤسسات العمومیة المحلیة والهیكل غیر الممركز للمؤسسة العمومیة  /ب

35....134الوطنیة ذات الطابع الإداري غیر المذكور في القائمة المنصوص علیها في المادة

35...............................................رقابة اللجنة البلدیة للصفقات العمومیة/ ج

36...............................................رقابة اللجنة الولائیة للصفقات العمومیة /د

36...........................................الرقابة على الصفقات العمومیة المركزیة:انیاث

36...............................رقابة لجنة الصفقات الخاصة بالهیئات الوطنیة المستقلة/ أ

36..............................................العمومیةرقابة اللجنة الوزاریة للصفقات/ ب

37..............................................رقابة اللجنة الوطنیة للصفقات العمومیة/ ج

37..............................................رقابة الجنة القطاعیة للصفقات العمومیة/ د

38......................................................وزارة الدفاع الوطنيرقابة لجنة/ ه



الفھرس

107

40........................رقابة مكملة لرقابة لجان الصفقات العمومیةفرض : المطلب الثاني

40...............................الرقابة الوصائیة على إبرام الصفقات العمومیة:الفرع الأول

43.............................برام الصفقات العمومیةضمانة لإالرقابة المالیة :الفرع الثاني

43................................................................راقبة المراقب المالي: أولا

45............................كآلیة لإبرام الصفقات العمومیةرقابة المحاسب العمومي:ثانیا

49.............الضمانات المقررة عند الإخلال بقواعد إبرام الصفقات العمومیة:الفصل الثاني

الصفقاتإبرام بمرحلةالمتعلقةالتجاوزات لرقابة   الإداري  القضاءتدخل:المبحث الأول

51...............................................................................العمومیة

51..........................................التدخل عن طریق قضاء الإلغاء:المطلب الأول

52.................................توسیع مجال تطبیق القرار الإداري المنفصل:الفرع الأول

52..............................العمومیةعن الصفقةالطّعن بالإلغاء ضدّ قرار الإعلان: أولا

53.......................العمومیةالطعن بالإلغاء ضد قرار الحرمان من دخول الصفقة:ثانیا

53.............................................المؤقتالطعن بالإلغاء ضد قرار المنح :ثالثا

53..................................................الطعن بالإلغاء ضد قرار الإستبعاد:رابعا

53...........................................الطعن في قرار إلغاء الصفقة العمومیة:خامسا

54......................شروط رفع دعوى الإلغاء ضد القرار الإداري المنفصل:الفرع الثاني

54....................................................................الشروط الشكلیة: أولا

54...............................................................شرط الصفة والمصلحة/1

  54  .............................................. إداريأن تنصبّ دعوى الإلغاء على قرار /2

55.........................................................................شرط المیعاد/3

55....................................................................شرط الإختصاص/4

55...................................................................الإختصاص النوعي/ أ

56.................................................................الإختصاص الإقلیمي/ ب

57...............................................................الشروط الموضوعیة:ثانیا



الفھرس

108

58................................................................عیب عدم الإختصاص/1

58.......................................................فة الشكل والإجراءاتلعیب مخا/2

59.................................................................عیب مخالفة القانون/3

59.........................................................................عیب السبب/4

59.................................................السلطةعیب الإنحراف في إستعمال /5

التدخل عن طریق قضاء الإستعجال ما قبل التعاقدي:المطلب الثاني

61.........-إفراد منازعات إبرام الصفقات العمومیة بقواعد خاصة ضمن قضاء الإستعجال-

تخصیص منازعات الصفقات العمومیة المتعلقة بمرحلة الإبرام بقضاء الإستعجال :الفررع الأول

62.................................................................................القانوني

لطابعها تفعیلاالتعاقديقبلماالإستعجال  لدعوى  خاصة  قواعد  تكریس:نيالفرع الثا

63...................................................................................الوقائي

64.................................الشروط الخاصة بدعوى الإستعجال ما قبل التعاقدي: أولا

64.....................................................................الشروط الشكلیة/1

64..............................توسیع صفة المدعي في دعوى الإستعجال ما قبل التعاقد/ أ

65...........................................قبل التعاقدمیعاد رفع دعوى الإستعجال ما / ب

66..................................................................الشروط الموضوعیة/2

66......................................................خرق قواعد الإعلان عن الصفقة/ أ

66..............................................إختیار الإدارة لأسلوب إبرام غیر مناسب/ ب

66..................................وضع الإدارة لمواصفات تحتوي على عنصر تفضیلي/ ج

66......................................الحرمان أو الإستبعاد من الصفقة دون وجه حق/ د

66..............................................المتعاقدالإخلال بقواعد إختیار المتعامل / ه

67.............................خصوصیة الحكم في الدعوى الإستعجالیة قبل التعاقدیة:ثانیا

الصفقاتمنازعاتمجال  في  القانونيالإستعجالقضاء الصادر عنالحكم حجیة/1

67...............................................................................العمومیة 



الفھرس

109

قبلماالإستعجالنطاق   في  العمومیةالصفقات لمنازعاتالمقررالفصلأجل/2

68................................................................................التعاقدي

الصفقاتإبرام بمرحلةالمتعلقةالجرائملمتابعةالجنائيالقضاءتدخل:المبحث الثاني

70................................................................................العمومیة

70...........برام الصفقات العمومیةضمانة لإنزاهة التجریم الأفعال الماسة ب:المطلب الأول

70...............ات العمومیةمنح الإمتیازات غیر المبررة في مجال إبرام الصفق:الفرع الأول

71......................................................................جنحة المحاباة: أولا

71.........................................................................صفة الجاني/1

71........................................................................كن الماديالرّ /2

71.......................................................................الركن المعنوي/3

72..........جنحة إستغلال نفوذ الأعوان العمومیین للحصول على إمتیازات غیر مبررة:ثانیا

72.........................................................................صفة الجاني/1

72........................................................................الركن المادي/2

73......................................................................السلوك الإجرامي/ أ

73.........................................إستغلال نفوذ الأعوان العمومیینالغرض من / ب

74.......................................................................الركن المعنوي/3

74...............................جریمتي الرشوة وأخذ فوائد بصفة غیر قانونیة:الفرع الثاني

75.......................................................................جنحة الرشوة: أولا

75.........................................................................صفة الجاني/1

76........................................................................الركن المادي/2

76......................................................................النشاط الإجرامي/ أ

76............................................................................المناسبة/ ب

77.......................................................................الركن المعنوي/3

77................................................جنحة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة :ثانیا



الفھرس

110

77.........................................................................صفة الجاني/1

77........................................................................الركن المادي/2

78.......................................................................الركن المعنوي/3

79......................قمع الجرائم المتعلقة بمرحلة إبرام الصفقات العمومیة:المطلب الثاني

خصوصیة أسالیب البحث والتحري في الكشف عن الجرائم المتعلقة بمرحلة إبرام :الفرع الأول

79.......................................................................الصفقات العمومیة

79.............إعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات وإلتقاط الصورتجسید ضمانات في : أولا
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ملخص

ملخص

تهدف إلى حمایة حقوق ترتكز عملیة إبرام الصفقات العمومیة على جملة هامة من الضمانات 

إلى حمایة المال العام من الاستغلال إلى الطلبات العمومیة من جهة، و في الوصول نالمتعاقدی نالمتعاملی

.من جهة أخرىالسیئ

مساواة بین المترشحین وشفافیة زیهة والإقامة عملیة الإبرام على مبادئ المنافسة النبذلك و  

.التعاقدالتحدید المسبق لأسالیب ، فضلا عن الضبط و الإجراءات

آلیات الرقابة المسبقة المكثفة أقر المشرع المبادئ والأسالیب،تأكد من مدى احترام هذه للو  

.هیئات أخرىرقابةو  والخارجیة، والرقابة الوصائیة والمالیة،المتنوعة المتمثلة في رقابة اللجان الداخلیة و 

بحد تشكل رع رقابة قضائیة أقر المشرقابة المسبقة على عملیة الإبرام،تفعیلا لأنظمة الاستكمالا و 

القضاء و  القضاء الإداري كل منسهایمار ،ذاتها ضمانة هامة عند الإخلال بإحدى قواعد الإبرام

.الجنائي

Résumé

La conclusion de contrats publics est basée sur un certain nombre de garanties

importantes qui visent à protéger les droits des parties contractantes, dans l'accès aux

demandes publiques d’une part, et d’autre part, de protéger l’argent public de la mauvaise

exploitation.

Cela n’est possible qu’à travers une mise en œuvre d’un processus de conclusion se

basant sur des principes de la concurrence loyale, d'égalité entre les candidats et la

transparence des procédures, ainsi que la régulation et la prédétermination des méthodes de

passation des marchés.

Et pour s’assurer du respect de ces principes et méthodes, le législateur a adopté des

mécanismes de contrôle préalables, intensifs et diversifiés.

En complément et pour activation des systèmes de contrôle, le législateur a instauré un

contrôle judiciaire, ce dernier est pratiqué par le tribunal administratif et pénal.
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